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	الدورة الرابعة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي

نيروبي، 5 – 9 شباط/فبراير 2007


محضر أعمال مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الرابعة والعشرين

مقدمة

1 -
عقدت الدورة الرابعة والعشرون لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بنيروبي، في الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2007.

أولاً -
افتتاح الدورة (البند 1 من جدول الأعمال)

2 -
افتتحت الدورة الرابعة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في الساعة 15/10 من صباح يوم 5 شباط/فبراير 2007 على يدي رئيس التشريفات. وبدأت الإجراءات بتقديم فيلم قصير حول قضية تغير المناخ، تبعه عرض موسيقى عزفته مجموعة من أطفال المدارس الماليزيين تحت شعار: "أنقذ شجرة".
3 -
وألقى بيانات افتتاحية كل من السيد راشمات ويتولير، وزير الدولة للبيئة في إندونيسيا ورئيس المجلس/المنتدى المنتهية مدته؛ والسيد بان كي-مون الأمين العام للأمم المتحدة، الذي ألقى بيانه نيابة عنه السيد شفقت كاكاخيل، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة آنا تيبايجوكا، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، والسيد أكيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد مودى آورى نائب رئيس جمهورية كينيا الذي تكلم نيابة عن السيد مواى كيباكى، رئيس جمهورية كينيا.
4 -
رحب السيد ويتولير بالمشاركين، وهنأ المدير التنفيذي على تعيينه. وفي معرض تأمله في عدد من المبادرات المهمة التي اعتمدت أثناء ولايته كرئيس للمجلس/المنتدى، بما في ذلك خطة بالى الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ومبادرة الإمارات العربية المتحدة، أشار إلى أن من الأهمية بمكان مواصلة التوجه الاستراتيجي الجديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما أشار إلى أنه من الضروري، لأجل تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، جعل البيئة مكوناً لا يتجزأ من الخطط الوطنية للتنمية المستدامة. وفى هذا السياق وجه الدعوة، نيابة عن حكومة إندونيسيا، إلى المشاركين لحضور قمة البحار العالمية المقرر عقدها في عام 2009. وقال إنه من المهم القيام في ظل موضوع هذه الدورة وهو العولمة والبيئة، بمناقشة المنافع التي تقدمها العولمة الاقتصادية لحماية البيئة والتنمية المستدامة.

5 -
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في بيانه، إلى أن العالم قد وصل إلى مرحلة حاسمة في جهوده الرامية لإدارة البيئة إدارة مسؤولة. وأضاف أنه على الرغم من بعض الجهود التي تدعو للإعجاب، يتواصل تدهور البيئة العالمية دون هوادة، وأن قاعدة الموارد الطبيعية يجرى استغلالها بصورة غير مستدامة. وقال إن البحوث الأخيرة قد دلت مرة أخرى على أن تغير المناخ يمثل تهديداً خطيراً لبني البشر وللنظم الإيكولوجية وأن البلدان الفقيرة، مع كونها الأقل مسؤولية عن إحداث الاحترار العالمي، يرجح أن تكون الأكثر تضرراً منه. لذلك فإن تغير المناخ سوف يكون إحدى أولوياته كأمين عام. وأشار مع الارتياح إلى الوعي المتزايد بين البلدان الصناعية بأن تكلفة عدم اتخاذ إجراءات أو التأخر في اتخاذها تتجاوز بكثير الاستثمارات قصيرة الأجل اللازمة للتصدي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ. وأكد على ضرورة تعزيز الصلات بين السياسات البيئية والسياسات الاقتصادية من أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتأكيداً على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الصدد، قال إن التقدم سوف يعتمد على خلق شراكات ذات مغزى لا مع المجتمع المدني ودوائر الأعمال فحسب وإنما أيضاً مع الشركاء داخل منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأبدى ملاحظة مفادها أن الأنشطة البيئية للأمم المتحدة تحظى الآن باهتمام أكبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق التوصيات التي تقدم بها فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الاتساق على مستوى منظومة الأمم المتحدة، ثم قال إنه يتطلع إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل بناء عالم أكثر أماناً ورخاءً واستدامة.

6 -
وأكدت السيدة تيبايجوكا على الروابط الوثيقة بين تغير المناخ والاتجاه الديموغرافي نحو عالم أكثرية سكانه حضريون. وقالت إن اقتران العولمة بالتوسع الحضري يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية غير مسبوقة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وقالت إن حياة ما يزيد على مليار نسمة في جميع أنحاء العالم النامي – وهو عدد ينتظر أن يتضاعف بحلول عام 2030 - باتت مهددة نتيجة للفشل الجماعي في توفير السكن اللائق وفرص العمل ونظم الطاقة الحديثة والنظم الفعالة للمياه والتصحاح والتخلص من النفايات. ونتيجة لذلك أصبح هؤلاء السكان يسهمون دون قصد في التلوث وإزالة الغابات. وأبدت ملاحظة مفادها أن التاريخ لم يشهد من قبل لحظة كانت فيها ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وولاية موئل الأمم المتحدة أكثر أهمية وأكثر تكاملاً من الآن، ثم قالت إن البرنامجين يطوران إطاراً جديداً لشراكة استراتيجية معززة بشأن البيئة الحضرية، تركز على العلاقات بين المدن والتلوث الساحلي، وتغير المناخ والتنوع البيولوجي وعلى التثقيف البيئي. وقالت إن موئل الأمم المتحدة انطلاقاً من روح الإصلاح التي تسود منظومة الأمم المتحدة، سوف يقدم الدعم الكامل لمتابعة وتنفيذ أي توصيات يعتمدها مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي تكون متصلة اتصالاً مباشراً بالتعاون بين البرنامجين.

7 -
وأشار المدير التنفيذي في بيانه إلى أن سلسلة من الاجتماعات البيئية الدولية المهمة التي تتناول مختلف الاهتمامات العالمية قد عقدت في نيروبي وفي أماكن أخرى في مختلف أرجاء العالم خلال الأشهر الأخيرة، وسوف تتلاقى القضايا التي أثيرت أثناء تلك الاجتماعات في المناقشات التي ستجرى أثناء هذه الدورة. وأعرب عن أمله في أن يرتفع المجلس/المنتدى إلى مستوى التحديات التي تواجهه، وفى هذا الإطار وجه الشكر إلى الأطفال الماليزيين للعرض الذي قدموه، وقال إن توقعاتهم ومخاوفهم ينبغي أن تمثل خلفية للمداولات التي ستجرى خلال الأسبوع القادم.

8 -
نقل السيد آورى إلى المشاركين تحيات الرئيس الكيني الذي قال إن ظروفاً قهرية منعته من حضور افتتاح هذه الدورة. وقال إن كينيا تتشرف باستضافة مكتب الأمم المتحدة في نيروبي والمقر الرئيسي لكل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة، وأعرب عن ارتياحه لأن المجلس/المنتدى سوف يركز أثناء هذه الدورة على قضيتي "العولمة والبيئة" و"إصلاح الأمم المتحدة" وذلك إعمالاً لما تمخضت عنه القمة العالمية لعام 2005. ولاحظ أنه على الرغم من أن النمو السريع قد أتى برخاء غير مسبوق إلى أجزاء كثيرة من العالم، فإن البيئة العالمية مستمرة في التدهور بسرعة لا يمكن التنبؤ بها. وقد بات واضحاً أن تأثير البشر على النظم الإيكولوجية خلال نصف القرن الماضي، كان أكبر مما حدث في أي وقت في الماضي، وأن من الضروري تقييم قابلية مكاسب العولمة للاستدامة والتصدي للتحديات البيئية العاجلة. وفى هذا الصدد، دعا إلى تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجعله برنامجاً أكثر تركيزاً وأكثر توجهاً نحو تحقيق النتائج ويعمل في إطار ولايته الحالية بتمويل كاف مع زيادة تمكين مديره التنفيذي.

9 -
وأشار إلى تعرض البلدان النامية بصفة خاصة للتضرر من تأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي، وحث مجموعة البلدان المتقدمة النمو على العمل سوياً مع مجموعة البلدان النامية لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بينهما. ودعا مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي إلى أن يأخذ قراراً بشأن وضع مبادرة خاصة لأفريقيا للفترة 2008 - 2009 وأن يعتمد حزمة من التوصيات تنهض بالقارة إلى ذرى أعلى لصالح البيئة العالمية.

ثانياً -
تنظيم الدورة (البند 2 من جدول الأعمال)
ألف -
الحضور

10 -
بعثت بممثلين الدول التالية الأعضاء في مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي والبالغ عددها 57: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران (جمهورية الإسلامية)، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، تايلند، تركيا، توفالو، الجزائر، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، رومانيا، السنغال، السويد، شيلي، الصومال، الصين، غانا، فرنسا، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النمسا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

11 -
وبعثت بمراقبين الدول الـ 83 التالية غير الأعضاء في مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، أوكرانيا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بنما، بنن، بيرو، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت كيتس ونيفيس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سويسرا، سيشيل، صربيا، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غرينادا، غينيا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كيريباتي، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، ملاوي، ملديف، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، النرويج، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، اليمن واليونان.
12 -
وشارك أيضاً مراقبان عن الكرسي الرسولي والسلطة الفلسطينية.
13 -
وبعثت بممثلين هيئات الأمم المتحدة ووحدات الأمانة وأمانات الاتفاقيات التالية: اتفاق حفظ الطيور المائية الأفريقية الأوروبية الآسيوية، واتفاقية برشلونة، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات البرية المعرضة للانقراض، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وبخاصة بوصفها موئلاً لطيور الماء، وأمانة الأوزون، وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وجامعة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
14 -
وبعثت بممثلين الوكالات المتخصصة التالية: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومكتب العمل الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
15 -
وبعثت بممثلين المنظمات الحكومية الدولية التالية: مصرف التنمية الأفريقي، والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية والأفريقية، وأمانة الجماعة الكاريبية، وأمانة الكومنولث، والجماعة الأوروبية، والوكالة الأوروبية للبيئة، ومرفق البيئة العالمية، والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأمانة البرنامج البيئي الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ، والبرنامج البيئي التعاوني لجنوب آسيا، والاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية) والمركز العالمي للحراجة الزراعية.
16 -
وإضافة إلى ذلك، بعثت 106 من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بمراقبين.
باء -
انتخاب أعضاء المكتب
17 -
في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، المعقودة في 5 شباط/فبراير، انتخب المجلس/المنتدى أعضاء المكتب التالية أسماؤهم بالتزكية:

الرئيس:

السيد روبرتو دوبلس مورا (كوستاريكا)

نواب الرئيس:
السيد جان دوسيك (الجمهورية التشيكية)

السيد مخدوم سيد فيصل صالح حياة (باكستان)
السيدة ريجويس مابودافاسى (جنوب أفريقيا)

المقرر:

السيدة ألفريدى مور (النمسا)

18 -
وشكر الرئيس عقب انتخابه، المجلس/المنتدى لتكليفه بالرئاسة، وأشاد بالرئيس المنتهية مدته السيد ويتولير لقيادته الملهمة خلال العامين الماضيين، وهنأ السيد شتاينر لتعيينه مديراً تنفيذياً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. والتفت إلى القضايا الموضوعية المطروحة أمام المجلس/المنتدى، فأشار إلى أن عملية الإصلاح الجارية في الأمم المتحدة تركز على البيئة وعلى الهياكل المؤسسية المرتبطة بها. وفى هذا السياق، قال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لديه فرصة، وعليه التزام، بتوفير القيادة العالمية بشأن القضايا البيئية. وقال إن العولمة تتيح الكثير من الفرص، ولكنها أيضاً تتطلب من المجتمعات أن تستجيب للتحديات البيئية الجديدة عن طريق وضع سياسات بيئية جديدة وتعزيز قدراتها على تنفيذ القواعد القائمة. وأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لكي ينفذ ولايته، سوف يحتاج إلى أن يبين شفافيته المالية وإسهامه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسيحتاج أيضاً إلى دعم سياسي ومالي قوي من الحكومات.
جيم -
وثائق تفويض الممثلين (البند 3 من جدول الأعمال)
19 -
فحص المكتب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 17 من النظام الداخلي، وثائق تفويض الممثلين الحاضرين للدورة. ووجد المكتب أن الوثائق المقدمة من 57 ممثلاً من أصل الدول الأعضاء الـ 58 الحاضرين للدورة صحيحة حسب الأصول. ورفع المكتب تقريراً بذلك إلى المجلس/المنتدى الذي اعتمد تقرير المكتب في الجلسة العامة العاشرة، المعقودة في 9 شباط/فبراير 2007.
دال -
جدول الأعمال
20 -
أقر المجلس/المنتدى في جلسته الافتتاحية جدول الأعمال التالي للدورة على أساس جدول الأعمال المؤقت الذي اعتمده المجلس/المنتدى في دورته الثالثة والعشرين (UNEP/GC/24/1):
1 -
افتتاح الدورة.

2 -
تنظيم الدورة:

(أ)
انتخاب أعضاء المكتب؛
(ب)
إقرار جدول الأعمال وتنظيم عمل الدورة.
3 -
وثائق تفويض الممثلين.

4 -
قضايا السياسات العامة:

(أ)
حالة البيئة؛
(ب)
قضايا السياسات الناشئة؛
(ج)
التنسيق والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالمسائل البيئية؛
(د)
التنسيق والتعاون مع المجتمع المدني؛
(ﻫ)
الإدارة البيئية الدولية؛

(و)
سياسات واستراتيجية المياه.

5 -
متابعة نتائج القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة: مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدورة القادمة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة.

6 -
تنفيذ برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

7 -
الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 – 2009، وصندوق البيئة والمسائل الإدارية ومسائل الميزانية الأخرى.

8 -
جدول الأعمال المؤقت وتاريخ الانعقاد ومكانه لكل من الدورتين القادمتين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي:

(أ)
الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛
(ب)
الدورة الخامسة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.
9 -
مسائل أخرى.

10 -
اعتماد التقرير.

11 -
اختتام الدورة.

هاء -
تنظيم عمل الدورة
21 -
في الجلسة العامة الأولى من الدورة بحث المجلس/المنتدى تنظيم عمل الدورة واعتمده في ضوء التوصيات الواردة في جدول الأعمال المؤقت المشروح (UNEP/GC/24/1/Add.1).
22 -
وبموجب إحدى هذه التوصيات، تقرر أن يعقد المجلس/المنتدى مشاورات وزارية ابتداء من بعد ظهر الاثنين 5 شباط/فبراير 2007 وإلى صباح الخميس 8 شباط/فبراير 2007. وفي هذه المشاورات سوف ينصب الاهتمام على العولمة والبيئة وعلى عملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وذلك تحت البند 4 (ب) من جدول الأعمال. وقد تقرر كذلك أن تقدم في المشاورات الوزارية بيانات رئيسية تتبعها حلقات نقاش ومناقشات مائدة مستديرة. ووجهت الدعوة إلى ممثلي تنظيمات المجتمع المدني للمشاركة في هذه المشاورات.
23 -
وفى الجلسة العامة الأولى أيضاً، قرر المجلس/المنتدى أن ينشئ بموجب المادة 60 من نظامه الداخلي لجنة جامعة. وتجتمع تلك اللجنة الجامعة في نفس الوقت الذي تنعقد فيه الجلسات العامة للمجلس/المنتدى والمشاورات الوزارية وتبحث البنود 4 (أ) من جدول الأعمال (قضايا السياسات العامة: حالة البيئة)؛ و4 (ج) - (و) (التنسيق والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة بشأن المسائل البيئية؛ والتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني؛ والإدارة البيئية الدولية؛ وسياسة واستراتيجية المياه)؛ و5 (متابعة نتائج القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة: مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدورة القادمة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة)؛ و6 (تنفيذ برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي)؛ و7 (الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 - 2009، وصندوق البيئة والمسائل الإدارية ومسائل الميزانية الأخرى)؛ 
و8 (جدول الأعمال المؤقت وتاريخ الانعقاد ومكانه  لكل من الدورتين القادمتين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي: الدورة الاستثنائية العاشرة للمجلس/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛ والدورة الخامسة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي).

24 -
وتقرر كذلك في الجلسة العامة الأولى أن يرأس السيد دوسيك اللجنة الجامعة. كما تقرر أيضاً إنشاء فريق صياغة يرأسه السيد مخدوم سيد فيصل صالح حياة (باكستان)، لصياغة مشروعات قرارات يمكن للمجلس/المنتدى اعتمادها.

25 -
واتفق أيضاً على أن يبحث المجلس/المنتدى البنود 3 من جدول الأعمال (وثائق تفويض الممثلين)، و9 (مسائل أخرى)، و10 (اعتماد التقرير)، و11 (اختتام الدورة) في الجلسة العامة التي تعقد بعد ظهر الجمعة 9 شباط/فبراير 2007.

26 - وكان معروضاً على المجلس/المنتدى، لدى بحثه بنود جدول الأعمال، الوثائق المتصلة بكل بند في جدول الأعمال المؤقت المشروح لهذه الدورة (UNEP/GC/24/1/Add.1).
27 - تحت هذا البند استمع المجلس/المنتدى إلى بيانات عامة من ممثل الجمهورية التشيكية الذي تكلم نيابة عن منطقة أوروبا الشرقية، وممثل إندونيسيا الذي تكلم نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، وممثل ألمانيا، الذي تكلم نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
28 - وأشار ممثل الجمهورية التشيكية في بيانه إلى العديد من المعالم البارزة على طريق الإدارة البيئية الدولية منذ إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل 35 عاماً. وقال إنه على الرغم من أن الحماية البيئية لم تُمنح أولوية في منطقته إلا في بداية التسعينات، فإن اعتماد العديد من الصكوك خلال السنوات الأخيرة يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة. وأكد على ضرورة قيام المشاركين في هذه الدورة بالعمل البناء معاً، وحدد إصلاح الأمم المتحدة، وتنفيذ خطة بالى الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وتنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والحاجة إلى إجراءات لإدارة استخدام الزئبق كقضايا ذات أهمية خاصة. وعلاوة على ذلك، قال إنه ينبغي للمجلس/المنتدى أن يضمن أن تتوفر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الموارد الضرورية التقنية والعلمية والمالية الكافية للنهوض بولايته.
29 - ودعا ممثل إندونيسيا في بيانه برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الاضطلاع بدور أكثر بروزاً في تنسيق القضايا البيئية بغية تعزيز الإدارة البيئية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، دعا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة بالى الاستراتيجية ذات الأهمية الحاسمة، إذا ما أريد للبلدان النامية أن تحقق أهدافها في مجال التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لأجل تدعيم قدرات البلدان النامية في مجال الحماية البيئية، وشدد على ضرورة العمل المتواصل، وضمان التمويل الكافي والمنتظم لتقليل تأثيرات تغير المناخ، ومساعدة البلدان المعرضة للتضرر في التعافي من تأثيرات الكوارث الطبيعية، ومنع الاتجار غير المشروع في المواد السمية والخطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق أهداف النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
30 - وقال ممثل ألمانيا إن هذه الدورة تعقد في لحظة حاسمة نظراً لأن مناقشات كانت قد بدأت في نيويورك بشأن كيفية تعزيز الإطار المؤسسي للأنشطة البيئية للأمم المتحدة. وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حاجة إلى تعزيز بعدة وسائل من بينها تنفيذ خطة بالى الاستراتيجية، وأنه ينبغي أن يتحول في النهاية إلى منظمة تسمى منظمة الأمم المتحدة للبيئة يكون مقرها في نيروبي وتكون مدعومة بموارد كافية ومنتظمة. وقال إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالفرصة المتاحة لمناقشة التحديات البيئية الناجمة عن العولمة، وأعرب عن أمله في أن يبدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة عملية تتيح لأصحاب المصلحة متابعة هذه القضية. وفيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية، قال إن الاتحاد الأوروبي يؤيد اعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن الزئبق، وربما بشأن مواد كيميائية أخرى مثيرة للقلق واستمرار عمليات الاستعراض العلمية المتعلقة بالرصاص والكادميوم، وأن الاتحاد الأوروبي يؤيد كذلك تشجيع تنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.

31 -
وتحت هذا البند أيضاً، دعا المدير التنفيذي، في الجلسة العامة الأولى، ممثلي مختلف المنظمات إلى المشاركة في حلقة نقاش حول قضية العولمة والبيئة في الأمم المتحدة بعد الإصلاح. وألقى كلمات كل من السيد باسكال لامى، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؛ والسيد كيمال ديرفس، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والسيد كانديه يومكله، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والسيد فرانشيسكو فرانجيالى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والسيدة تيبايجوكا. ونظراً لضيق الوقت، لم تجر مناقشات عقب هذه الكلمات.
واو -
المشاورات الوزارية
32 -
بدأ المجلس/المنتدى في جلسته العامة الثانية المعقودة بعد ظهر يوم 5 شباط/فبراير 2007، النظر في البند 4 (ب)، قضايا السياسات العامة الناشئة، في شكل مشاورات وزارية ركزت على موضوعي "العولمة والبيئة" و"إصلاح الأمم المتحدة".
33 -
وبدأت المشاورات الوزارية بشأن العولمة والبيئة في الجلسة العامة الثانية بكلمة رئيسية عن آثار العولمة على البيئة في الصين. واستمرت المشاورات في الجلستين العامتين الثالثة والرابعة المعقودتين في يوم 6 شباط/فبراير 2007. ونوقش موضوع إصلاح الأمم المتحدة في الجلستين العامتين الخامسة والسادسة المعقودتين في يوم 7 شباط/فبراير 2007. واشتملت المشاورات على ست مناقشات مائدة مستديرة متزامنة بشأن كل موضوع، وذلك بقصد تمكين المشاركين من استجلاء القضايا بشكل أتم في مجموعات أصغر. وعقدت حلقات نقاش برئاسة المدير التنفيذي قبل مناقشات المائدة المستديرة بشأن كل موضوع بغية تحديد القضايا الرئيسية التي تطرح للمناقشة وتحفيز النقاش. كما عقدت حلقات نقاش أيضاً في ختام مناقشات المائدة المستديرة بشأن كل موضوع، لخص فيها المتحاورون القضايا التي أثيرت في المناقشات وعلقوا عليها.

34 -
وأعد رئيس المجلس/المنتدى مشروع تلخيص للآراء التي أُعرب عنها بشأن كل موضوع أثناء المشاورات. وقد تم تعميم كل ملخص في شكل ورقة غرفة اجتماعات وعرض على الوزراء ورؤساء الوفود في الجلسة العامة السابعة المعقودة صباح يوم 8 شباط/فبراير 2007. ولوحظ أن الملخصات لا تعكس توافق آراء بل تعكس مجموعة متنوعة من الآراء المُعرب عنها. وبعد النظر في الملخصات تم وضعها في صورتها النهائية في الجلسة العامة الثامنة المعقودة بعد ظهر يوم 8 شباط/فبراير 2007. وبعد ذلك قام الرئيس بتجميعها في وثيقة واحدة تسمى "موجز الرئيس"، وعرضها على المجلس/المنتدى في الجلسة العامة التاسعة، المعقودة في صبيحة يوم 9 شباط/فبراير. وأحاط المجلس/المنتدى علماً بموجز الرئيس، الذي يرد في المرفق الرابع لهذا المحضر، مع ملاحظة أنه يعكس مجموعة متنوعة من الآراء التي جرى الإعراب عنها أثناء المشاورات الوزارية، ولكنه لا يشكل نصاً يحظى بتوافق الآراء.

35 -
وأشارت ممثلة الدانمرك أثناء المشاورات بشأن العولمة والبيئة إلى أن حكومتها على استعداد لتزويد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم مالي من أجل أعمال المتابعة في مجال العولمة والبيئة قبل الدورة الاستثنائية العاشرة للمجلس/المنتدى.

زاي -
تقرير اللجنة الجامعة
36 -
عقدت اللجنة الجامعة تسع جلسات برئاسة السيد دوسيك، وذلك في الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير، للنظر في بنود جدول الأعمال المحالة إليها. وفي الجلسة العامة العاشرة، المعقودة في 9 شباط/فبراير، أحاط المجلس/المنتدى علماً بتقرير اللجنة الجامعة. ويرد التقرير في المرفق الثاني لهذا المحضر.

حاء -
بيان المدير التنفيذي بشأن السياسات العامة
37 -
في الجلسة العامة الثانية، ألقى المدير التنفيذي، بياناً بشأن السياسات العامة تناول فيه مختلف القضايا بما في ذلك دور وأهمية المجلس/المنتدى في التصدي للتحديات البيئية الحالية، وأعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2006؛ والجهود التي بدأت من أجل إصلاح برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإدارته المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ وتعيين الموظفين منذ أن تم تعيينه؛ والمبادئ التي يسترشد بها هو وكبار مديري برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عملية صنع القرار التي يضطلعون بها. ويرد بيان السياسات العامة في المرفق الثالث لهذا المحضر.
ثالثاً -
اعتماد المقررات
38 -
في الجلسة العاشرة المعقودة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 9 شباط/فبراير، اعتمد المجلس/المنتدى المقررات التالية:
	رقم المقرر
	العنوان

	24/1
	تنفيذ المقرر د.إ-7/1 بشأن الإدارة الدولية البيئية

	24/2
	حالة البيئة العالمية

	24/3
	إدارة المواد الكيميائية 

	24/4
	منع الاتجار الدولي غير المشروع

	24/5
	إدارة النفايات 

	24/6
	الدول الجزرية الصغيرة النامية 

	24/7
	الالتزام بموارد لتنفيذ المقرر 23/11

	24/8
	تقديم الدعم لأفريقيا في مجال إدارة البيئة وحمايتها

	24/9
	الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 - 2009

	24/10
	إدارة الصناديق الاستئمانية والمساهمات المخصصة

	24/11
	تكثيف التعليم البيئي من أجل تحقيق أهداف السياسات وغاياتها

	24/12
	التعاون بين بلدان الجنوب في إنجاز التنمية المستدامة 

	24/13
	تعديل الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية

	24/14
	إعلان الفترة 2010 - 2020 عقداً للأمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر

	24/15
	جدول الأعمال المؤقت وموعد الانعقاد ومكانه لكل من الدورة الاستثنائية العاشرة والدورة الخامسة والعشرين للمجلس/المنتدى البيئي الوزاري العالمي

	24/16
	الصيغة المستكملة لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه


39 -
باستثناء المقررين 24/3 و24/4، اعتمد المجلس/المنتدى المقررات المذكورة آنفاً على أساس مشاريع المقررات التي اعتمدتها اللجنة الجامعة. أما المقرران 24/3 و24/4 فقد اعتمدهما المجلس/المنتدى على أساس مشروعي المقررين اللذين اعتمدهما فريق الاتصال المعني بالمواد الكيميائية الذي أنشأته اللجنة الجامعة. ويرد وصف لأعمال اللجنة بما في ذلك نظرها في مشاريع المقررات في تقريرها الوارد في المرفق الثاني لهذا المحضر.
40 -
وبعد اعتماد القرار المتعلق بجدول الأعمال المؤقت وموعد الانعقاد ومكانه لكل من الدورة الاستثنائية العاشرة والدورة العادية الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، أدلى ممثل موناكو ببيان أكد فيه التزام موناكو الشديد بالتنمية المستدامة والمسائل البيئية وقال إن موناكو سيشرفها استضافة الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في شباط/فبراير 2008. ورحب المدير التنفيذي بهذا العرض وقال إن القرار النهائي بشأن مكان انعقاد الدورة سوف يتخذ خلال شهر واحد من بعد اختتام هذه الدورة.

41 -
طلب ممثل الصين من المكتب تحديد تاريخين لانعقاد الدورة الاستثنائية العاشرة والدورة العادية الخامسة والعشرين لا يصادفان الاحتفالات بالسنة الجديدة الصينية التي سوف تجرى في شباط/ فبراير في كل من عامي 2008 و 2009.
رابعاً -
قضايا السياسات العامة (البنود 4 (أ) (حالة البيئة) و4 (ج) (التنسيق والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسائل البيئية) و4 (د) (التنسيق والتعاون مع المجتمع المدني) و4 (ﻫ) (الإدارة البيئية الدولية) و4 (و) (السياسات والاستراتيجية المعنية بالمياه)
خامساً -
متابعة نتائج القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة: مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدورة القادمة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة (البند 5 من جدول الأعمال)
سادساً -
تنفيذ برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي (البند 6 من جدول الأعمال)
سابعاً -
الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 - 2009 وصندوق البيئة والمسائل الإدارية ومسائل الميزانية الأخرى (البند 7 من جدول الأعمال)
ثامناً -
جدول الأعمال المؤقت وموعد الانعقاد ومكانه لكل من الدورة الاستثنائية العاشرة والدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي (البند 8 من جدول الأعمال)
42 -
نظرت اللجنة الجامعة في بنود جدول الأعمال 4 (أ) و4 (ج) - (و) و5 و6 و7 و8، ويرد تقرير عن مداولات اللجنة في المرفق الثاني لهذا المحضر.

43 -
ترد المقررات التي اعتمدها المجلس/المنتدى بشأن هذه البنود في المرفق الأول لهذا المحضر كما ترد قائمة بها في الفصل الثالث أعلاه.
تاسعاً -
مسائل أخرى (البند 9 من جدول الأعمال)
44 -
لم تطرح أي مسائل أخرى في هذه الدورة
عاشراً -
اعتماد التقرير (البند 10 من جدول الأعمال)
45 -
اعتمد المجلس/المنتدى، في جلسته العامة العاشرة المعقودة في 9 شباط/فبراير 2007، هذا المحضر، بناء على مشروع المحضر الذي جرى تعميمه، على أساس أن يعهد إلى الأمانة والمقرر بمهمة وضعه في صيغته النهائية.

حادي عشر -
اختتام الدورة (البند 11 من جدول الأعمال)
46 -
بعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، أُعلن اختتام الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في تمام الساعة 20/17 من يوم الجمعة الموافق 9 شباط/فبراير 2007.
المرفق الأول
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المقرر 24/1:
تنفيذ المقرر د.إ - 7/1 بشأن الإدارة البيئية الدولية

إن مجلس الإدارة،


إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 2997 (د - 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، وإعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة،(
) وإعلان مالمو الوزاري،(
)

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات الجمعية العامة 57/251 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، و58/209 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و59/226 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و60/189 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و61/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،

وإذ يشير كذلك إلى مقرره د.إ- 8/1 المؤرخ 31 آذار/مارس 2004 ومقرره 23/1 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005،

وإذ يشير إلى خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،(
) التي تؤكد على ضرورة التنفيذ الكامل للمقرر د.إ - 7/1 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002،

وإذ يشدد على ضرورة تنفيذ جميع عناصر التوصيات بشأن الإدارة البيئية الدولية الواردة في المقرر د.إ - 7/1 تنفيذاً كاملاً،


وإذ يشير إلى خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات(
) التي اعتمدها بموجب مقرره 23/1 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005،


وإذ يقر بالحاجة إلى أمور من بينها ضرورة تسريع تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، بوسائل منها توفير موارد مالية إضافية لذلك الغرض،


وإذ يشير إلى الفقرة 169 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،(
) ويلاحظ مواصلة النظر فيها، ولا سيما عبر المشاورات غير الرسمية التي تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإطار المؤسسي للأنشطة البيئية للأمم المتحدة،

وقد نظر في تقارير المدير التنفيذي عن الإدارة البيئية الدولية،(
) وعن التدابير المتخذة لتنفيذ خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات وعن مقترح يدعو إلى مواصلة تنفيذ الخطة في فترة السنتين 2008 - 2009،(
) وعن تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،(
)
أولاً

العضوية العالمية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي


1 -
يحيط علماً بقرار الجمعية العامة 61/205 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي قررت الجمعية العامة فيه النظر، إذا دعت الضرورة لذلك، في قضية العضوية العالمية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أثناء دورتها الرابعة والستين، مع ملاحظة الاختلافات في وجهات النظر المعلنة حتى الآن بشأن هذه القضية المهمة والمعقدة في الوقت ذاته؛
ثانياً

خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات


2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل إيلاء أولوية عالية لتنفيذ خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات كجزء من تنفيذ برنامج العمل المعتمد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

3 -
يشجع الحكومات على دعم تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات تنفيذاً كاملاً وفعالاً، بوسائل منها توفير الموارد الكافية؛


4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعرض على لجنة الممثلين الدائمين سنوياً تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة بالي الإستراتيجية، يبين فيها بوضوح الأنشطة الجارية في إطار خطة بالي الاستراتيجية، ونتائج تلك الأنشطة، بما في ذلك الميزانيات المخصصة، فضلاً عن موجز نصف سنوي بالأنشطة والنتائج؛


5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعمل على تعزيز المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف المساهمة في تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية؛
ثالثاً

تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة


6 -
يرحب بالعملية التشاورية بشأن تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي أدارها المدير التنفيذي والمدخلات القيمة الواردة من الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، والتي أسفرت عن مشروع مقترح بشأن استراتيجية رصد البيئة؛(
)
7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يتشاور مع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والمؤسسات المالية بما فيها مرفق البيئة العالمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، والمجتمع العلمي، بما في ذلك نظم الرصد العالمية والشركاء الآخرين بغية زيادة تحسين الاستراتيجية المقترحة لرصد البيئة كجزء لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية الأوسع آفاقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة في دورته الخامسة والعشرين مشفوعاً بمقترح منقح يتضمن تقديرات لتكاليف عناصر العمل المقترح في فترة السنتين 
2010 - 2011 وعرض هذه التقديرات على لجنة الممثلين الدائمين في مرحلة مبكرة من عملية إعداد بالميزانية؛


8 -
يؤكد من جديد ضرورة تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في حدود ولايته، بوسائل منها تعزيز القدرات العلمية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في مجال حماية البيئة؛


9 -
يؤكد من جديد أيضاً أن عمليات الإنذار المبكر والتقييم والرصد المتعلقة بحالة البيئة العالمية تشكل مهام أساسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويسلم بالفائدة التي يمكن أن تعود من إقامة شبكة تستفيد من خبرات الهيئات القائمة، التي تشمل المؤسسات الأكاديمية ومراكز الخبرة الرفيعة والكفاءات العلمية للوكالات المتخصصة والهيئات العلمية الفرعية التابعة للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛

10 -
يؤكد على الأهمية الحيوية في عالم متجه نحو العولمة، لتعزيز البنى الأساسية والقدرات التي يمكن أن تعزز التعاون في مجال البيانات والمعلومات البيئية، كما يمكن أن تؤدي إلى تخفيض تكلفة المعاملات المتعلقة بالإبلاغ وحسابات الموارد الطبيعية وصنع القرارات على الصعيد الوطني وإدماج عنصر البيئة في التنمية وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنجاز الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية مع مراعاة ما هو قائم من بنيات أساسية وآليات وأدوات لتفادي الازدواجية في الجهود وزيادة التآزر في تقاسم البيانات والمعلومات إلى أقصى حد؛


11 -
يدعم الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز شبكات المعلومات على المستويين الإقليمي والوطني؛

رابعاً

تعزيز تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة


12 -
يؤكد الحاجة إلى ضرورة وجود موارد مالية منتظمة وكافية ويمكن التنبؤ بها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق البيئة، في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة، وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة 2997 (د - 27)؛


13 -
يؤكد من جديد دعمه لتوفير التمويل الكافي والمنتظم والذي يمكن التنبؤ به لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كشرط أساسي لتدعيم قدراته ومهامه، وكذلك من أجل تحقيق التنسيق الفعال للعنصر البيئي في التنمية المستدامة؛


14 -
يشجع الحكومات أيضاً، بهدف مواصلة تعزيز تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وزيادة مستوى الاحتياطي المالي كما هو مطلوب في الفقرة 8 من مقرر مجلس الإدارة 24/10 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2007 مع أخذ ظروفها الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار، على تقديم تبرعات لصندوق البيئة اعتباراً من عام 2007، بمبالغ تعادل أو تزيد عما هو مقترح في المرحلة التجريبية الممددة لجدول التبرعات الإرشادي أو على أساس أي من الخيارات الطوعية الأخرى الواردة في الفقرة 18 من تذييل المقرر د.إ - 7/1؛

15 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقوم، وفقاً للفقرة 19 من تذييل المقرر د.إ - 7/1، بإخطار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجدول التبرعات الإرشادي الذي يعتزم اقتراحه لفترة السنتين 2008 - 2009، ويحث كل دولة من الدول الأعضاء على إخطار المدير التنفيذي عما إذا كانت ستطبق جدول التبرعات الإرشادي المقترح؛


16 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي إعداد تقرير لعرضه على مجلس الإدارة في دورته الخامسة والعشرين، يتضمن تقييماً لعملية تمديد المرحلة التجريبية لجدول التبرعات الإرشادي والخيارات الطوعية الأخرى الواردة في الفقرة 18 من تذييل المقرر د.إ - 7/1؛

17 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل بذل جهوده سعياً لزيادة التمويل من جميع المصادر، من أجل تعزيز القاعدة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛


18 -
يشجع الحكومات على الانتقال، بقدر الإمكان، إلى تقديم التبرعات إلى صندوق البيئة بدلاً من تقديمها إلى الصناديق الاستئمانية المخصصة لأغراض معينة، وذلك بغية تعزيز دور مجلس الإدارة في تحديد برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأولوياته؛

خامساً

القضايا المتصلة بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف


19 -
يحيط علماً بالأنشطة التي اضطلع بها المدير التنفيذي لزيادة فعالية الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والتنسيق والتآزر فيما بينها، فضلاً عن الأنشطة التي تدعم الحكومات فيما تبذله من جهود لتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والامتثال لها وإنفاذها على وجه أفضل، مع مراعاة استقلالية سلطة صنع القرارات التي تتمتع بها مؤتمرات الأطراف للأعضاء في تلك الاتفاقات والحاجة إلى تعزيز البعد البيئي للتنمية المستدامة فيما بين سائر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
20 -
يرحب بما يبذله برنامج الأمم المتحدة للبيئة من جهود لتقديم الدعم للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بهدف زيادة تيسير تنفيذها للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛

21 -
يطلب من المدير التنفيذي العمل على بناء القدرات، والقيام بتزويد البلدان ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بناء على طلبها، بمساعدات في إدماج أهداف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر؛


22 -
يطلب كذلك من المدير التنفيذي أن يساعد الحكومات، عند الاقتضاء، في وضع استراتيجيات لتيسير تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على المستوى الوطني؛


23 -
يرحب بالمقررات التي اتخذها كل من مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في اجتماعه الثاني، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية في اجتماعه الثالث، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في اجتماعه الثامن، الرامية لمعالجة مسألة زيادة تحسين التعاون والتنسيق فيما بين هذه الاتفاقيات الثلاثة، والداعية تحقيقاً لهذا الهدف، إلى إنشاء فريق عامل مشترك مخصص يتألف من أطراف مختارة في كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات؛


24 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يتعاون مع الأطراف في اتفاقيات استكهولم وروتردام وبازل من أجل تعزيز التآزر بين الأنشطة البرنامجية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والأنشطة البرنامجية التي ستنفذ في إطار تلك الاتفاقيات؛
سادساً

تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الإدارة البيئية


25 -
يقر بدور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز التنسيق والتعاضد على نطاق منظومة الأمم المتحدة تحقيقاً لمزيد من الاتساق في مجال الأنشطة البيئية؛


26 -
يطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة تعزيز التنسيق على نطاق المنظومة في مجال الأنشطة البيئية، ولا سيما الأنشطة ذات الصلة بعمليات منظومة الأمم المتحدة، من خلال عمل فريق الإدارة البيئية، مع أخذ الفقرتين 36 و37 من تذييل المقرر د.إ - 7/1 في الاعتبار.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/2:
حالة البيئة العالمية

إن مجلس الإدارة،

تنفيذاً لمهامه ومسؤولياته الموجزة في قرار الجمعية العامة 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، بما في ذلك إبقاء حالة البيئة العالمية قيد الاستعراض لكفالة إعطاء الأولوية للمشكلات البيئية الناشئة ذات الأهمية الدولية الواسعة وأن تحظى بالاعتبار المناسب والوافي من جانب الحكومات، وتعزيز مساهمة الدوائر العلمية الدولية وغيرها من الدوائر المهنية ذات الصلة في الحصول على المعارف والمعلومات البيئية وتقييمها وتبادلها،

وإذ يشير إلى مقرره 22/1 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2007 بشأن الإنذار المبكر والتقييم والرصد والى مقرره 23/6 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 بشأن إبقاء حالة البيئة العالمية قيد الاستعراض،
وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 61/222 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن المحيطات وقانون البحار،
وإذ يحيط علماً بالنتائج الواردة في الكثير من تقارير ومنشورات التقييمات البيئية التي صدرت بعد دورته الثالثة والعشرين، ولا سيما تلك التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع الشركاء،
1 -
يدعو الحكومات وسائر هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى النظر في التحديات البيئية الواردة في عدة وثائق من بينها:

(أ)
تقييم الألفية للنظام الإيكولوجي؛

(ب)
المطبوع المعنون "كوكب واحد وأناس كثيرون: أطلس بيئتنا المتغيرة"؛

(ج)
التقرير الثاني للأمم المتحدة بشأن تنمية المياه في العالم، المياه مسؤولية مشتركة؛

(د)
التقييم العلمي لاستنفاد الأوزون: 2006 - المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المشروع العالمي لبحوث ورصد الأوزون - التقرير رقم 50؛

(ﻫ)
التوقعات العالمية في مجال التنوع البيولوجي - 2؛

(و)
توقعات البيئة الصحراوية؛

(ز)
التقييمات الإقليمية للمياه الدولية من منظور عالمي: التقرير الختامي للتقييم العالمي للمياه الدولية؛
(ح)
الكتابان السنويان لتوقعات البيئة العالمية لعامي 2006 و2007؛

(ط)
تغير المناخ 2007: أسس علم الطبيعة التي يستند إليها. موجز لصناع السياسات. مساهمة الفريق العامل الأول في تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ؛
(ي)
توقعات البيئة الأفريقية – الكتاب الثاني؛
(ك)
بحيرات أفريقيا: أطلس لبيئتنا المتغيرة في ضوء الوعي المتزايد بدرجة تعقيدها؛

2 -
يشير مع القلق إلى أن التردي البيئي الذي تم توثيقه والتغيرات واسعة النطاق الناشئة عن الأنشطة التي يقوم بها البشر إلى جانب العمليات الطبيعية، وفقدان خدمات النظام الايكولوجي هي حواجز أمام تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً؛

3 -
يؤكد أن بناء القدرات والدعم التكنولوجي في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال التي تمت بلورتها في خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات تحتاج إلى تعزيز بمساعدة من الأمم المتحدة على المستويين الدولي والإقليمي؛

4 -
يهيب بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل تعاونها في الجهود الرامية للتخفيف من حدة التغير البيئي الضار والتكيف معه، بما في ذلك من خلال تعزيز قاعدة المعارف من أجل استجابات أكثر تكاملاً؛

5 -
يرحب بقرار الجمعية العامة 60/30 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بشأن المحيطات وقانون البحار الذي أنشأت بموجبه الفريق التوجيهي المخصص "للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي" الذي تم الشروع فيه بوصفه مرحلة تمهيدية في اتجاه إنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية – الاقتصادية، يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع اللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

6 -
يهيب بالحكومات والخبراء أن يساهموا في إعداد الصيغة النهائية لتقرير "توقعات البيئية العالمية" الرابع، وفقاً للعملية التي وضعت خطوطها الرئيسية أثناء المشاورة العالمية المشتركة بين الحكومات وأصحاب المصلحة بشأن تقييم تقرير "توقعات البيئة العالمية" الرابع التي عقدت في نيروبي في 19 و20 شباط/فبراير 2005، وذلك بطرق شتى منها استعراض الموجز الذي يقدم لصناع القرارات في عام 2007، والمشاركة في المشاورة العالمية الثانية المشتركة بين الحكومات وأصحاب المصلحة في أيلول/سبتمبر 2007، ودعم أنشطة الإعلام المتصلة بتقرير توقعات البيئة العالمية الرابع؛

7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم نتائج تقرير "توقعات البيئة العالمية" الرابع إلى مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية العاشرة من أجل تيسير النظر في هذه النتائج وآثارها المحتملة، على سبيل المثال في التوجيه الاستراتيجي لبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالنسبة لأداء وظائف برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منظومة الأمم المتحدة وفي توفير الخدمات للدول الأعضاء؛

8 -
يدعو الحكومات إلى أن تقوم، إذا لزم الأمر، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بإجراء استعراض منهجي لفعالية تدابيرها التشريعية والمؤسسية والمالية والتنفيذية والإنفاذية على المستوى الوطني من حيث التصدي بكفاءة ومسؤولية للتدهور المتصاعد للبيئة العالمية معتمدة في ذلك علي مواردها الذاتية؛
9 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي، بالتشاور مع المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومع الاحترام الكامل لولاية تلك الاتفاقية، مواصلة العمل مع مراعاة نتائج تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/3:
إدارة المواد الكيميائية

إن مجلس الإدارة،
إذ يشير إلى مقرراته 18/12 المؤرخ 26 أيار/مايو 1995، و19/13 المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997، و20/23 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999، ود.إ - 7/3 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، و22/4 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003، و23/9 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 ود.إ- 9/1 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2006 فيما يتعلق بالسياسات العالمية المتصلة بإدارة المواد الكيميائية وتطوير نهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية،

إذ يشير إلى مقرره 23/9 ثانياً المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 الذي يحث فيه على المضي في تطوير نهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، ومقرره د.إ- 9/1 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2006، الذي يؤيد فيه النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية كما اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية المعقود في دبي بالإمارات العربية المتحدة في 6 شباط/فبراير 2006،

وإذ يقر بالقلق الواسع النطاق إزاء الآثار الضارة الخطيرة للزئبق على الصحة البشرية وعلى البيئة والحاجة العاجلة لاتخاذ إجراء دولي بصدده،

وإذ يشير إلى بيان بودابست بشأن الزئبق والرصاص والكادميوم الصادر عن الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية المعقودة في بودابست، هنغاريا، في الفترة من 25 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2006،
وإذ يعرب عن تقديره لأنشطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إطار المشروع العالمي لاستخدام الزئبق في مجال تعدين الذهب على نطاق ضيق،

وإذ يضع في اعتباره مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة، على النحو الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،(
) إضافة إلى مبادئ ريو الأخرى ذات الصلة،

وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي بشأن إدارة المواد الكيميائية،(
)
أولاً

التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة والمنظمات الأخرى

1 -
يؤكد بشدة انطباق المقرر 24/1 على الإدارة الفعالة للمواد الكيميائية؛
ثانياً
النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية

2 -
يرحب بما تم إحرازه من تقدم حتى الآن في تنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، ولاسيما إنشاء برنامج البداية السريعة من أجل دعم الأنشطة الأولية لبناء القدرات والاجتماعات الإقليمية التي عقدت حتى الآن أو المزمع عقدها، ويحيط علماً بخطة العمل الإقليمية الأفريقية التي اعتمدها المشاركون في الاجتماع الإقليمي الأفريقي الأول بشأن النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ، الذي عقد في الفترة من 11 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2006؛(
)
3 -
يرحب أيضاً بالمساهمات المهمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عملية النهج الاستراتيجي؛
4 -
يعرب عن تقديره لمشاركة منظمة الصحة العالمية في المسؤولية عن أمانة النهج الاستراتيجي ويعرب عن اعتقاده أن هذا التعاون له أهميته البالغة في نجاح النهج الاستراتيجي وتعزيز طبيعته المشتركة بين القطاعات؛

5 -
يؤكد على أهمية النهج الاستراتيجي، وهدفه الشامل وفعالية تنفيذه وبالتالي يحث جميع أصحاب المصلحة على إدماجه في أنشطتهم باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية؛

6 -
يحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى القادرة على تقديم مساهمات مالية وعينية إلى برنامج البداية السريعة وصندوقه الاستئماني، على أن تفعل ذلك؛

7 -
يحيط علماً بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تدعم النهج الاستراتيجي ويطلب إلى المدير التنفيذي تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على الإسهام بصورة كاملة في خطة العمل هذه، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بمؤشرات وأدوات التقييم، وأن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الخامسة والعشرين؛
8 -
يشجع أمانة النهج الاستراتيجي على استكشاف الوسائل اللازمة لتحقيق استفادة أكثر فعالية من الأحكام المتعلقة بتمويل استراتيجية السياسات الشاملة التابعة للنهج الاستراتيجي حتى يتسنى تحديد المجالات التي تدعم تنفيذ أهداف النهج الاستراتيجي المناسبة وذات الصلة؛
9 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية العاشرة تقريراً يتناول نتائج الأنشطة المضطلع بها وفقاً للفقرة السابقة؛
10 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي الاستمرار في وضع ترتيبات لتنفيذ مسؤوليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار النهج الاستراتيجي؛

11 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي مواصلة التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات المشاركة الأخرى في البرنامج المشترك بين المنظمات المعني بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وإعداد تقرير يتناول جهود البرنامج المشترك بين المنظمات المعني بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية الرامية إلى تنفيذ النهج الاستراتيجي، كي ينظر فيه مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية العاشرة.
ثالثاً
الرصاص والكادميوم

12 -
يقر بوجود ثغرات في البيانات والمعلومات المحددة في استعراضات برنامج الأمم المتحدة للبيئة العلمية المؤقتة للرصاص والكادميوم(13) وبالحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لسد هذه الثغرات في البيانات والمعلومات، مع مراعاة الوضع الخاص للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

13 -
يشجع الجهود التي تبذلها الحكومات والجهات الأخرى للحد من الأخطار على الصحة البشرية والبيئة الناجمة عن الرصاص والكادميوم طوال دورتيهما العمريتين؛

14 -
يطلب إلى المدير التنفيذي إتاحة المعلومات المتوافرة عن الرصاص والكادميوم من أجل سد الثغرات في البيانات والمعلومات التي تبينت من الاستعراضات المؤقتة وإعداد قائمة جرد بالتدابير المطبقة حالياً لإدارة المخاطر؛
رابعاً

الزئبق

15 -
يقر بالتقدم المحرز منذ عام 2005 في إطار برنامج الزئبق التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك إقامة الشراكات والمبادرات الأخرى والتقدم المحرز من خلالها؛

16 -
يسلم بأن الجهود المبذولة حالياً للحد من الأخطار الناجمة عن الزئبق ليست كافية للتصدي للتحديات العالمية التي يشكلها الزئبق؛

17 -
يخلص، بناءً على ذلك، إلى أن الحاجة تقتضي إجراءات أخرى دولية طويلة الأجل للحد من الأخطار على الصحة البشرية والبيئة، وأنه لهذا السبب سيتم استعراض وتقييم الخيارات المتعلقة بتعزيز التدابير الطوعية والصكوك القانونية الدولية الجديدة أو القائمة، وذلك من أجل إحراز تقدم في معالجة هذه المسألة؛

18 -
يقر بالحاجة إلى مجموعة من الأنشطة لمواجهة التحديات التي يشكلها الزئبق، بما في ذلك إبدال التكنولوجيات والمنتجات؛ والمساعدة التقنية وبناء القدرات؛ وتطوير سياسات وأنظمة وطنية؛ وجمع البيانات والبحوث وتوفير المعلومات مع مراعاة الحاجة إلى تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

19 -
يلتزم بزيادة الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة في الحد من الأخطار الناجمة عن إطلاقات الزئبق، مع مراعاة الأولويات التالية:

(أ)
الحد من انبعاثات الزئبق في الغلاف الجوي الآتية من مصادر بشرية؛

(ب)
إيجاد حلول سليمة بيئياً لإدارة النفايات المحتوية على الزئبق ومركبات الزئبق؛

(ج)
الحد من الطلب العالمي على الزئبق المتصل باستخدامه في المنتجات والعمليات الإنتاجية؛

(د)
الحد من المعروض من الزئبق عالمياً، بما في ذلك النظر في إيقاف التعدين الأولي للزئبق، مع مراعاة ترتيب أهمية المصادر؛
(ﻫ)
إيجاد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق؛

(و)
التصدي، في ضوء نتائج التحليل المشار إليه في الفقرة 24 (د) أدناه، لعلاج المواقع الملوثة القائمة التي تؤثر على الصحة العامة والصحة البيئية؛

(ز)
زيادة المعرفة في مجالات مثل نظم الجرد والأخطار التي يتعرض لها البشر والبيئة، والرصد البيئي والآثار الاقتصادية الاجتماعية؛
20 -
يحث الحكومات على جمع المعلومات عن سبل الحد من الأخطار التي قد تنجم عن المعروض من الزئبق، مع مراعاة ما يلي:

(أ)
الحد من الاعتماد على التعدين الأولي للزئبق واللجوء بدلاً من ذلك إلى المصادر المفضلة بيئياً للزئبق مثل إعادة تدوير الزئبق؛

(ب)
الخيارات والحلول للتخزين طويل الأجل للزئبق؛

(ج)
الأنشطة الإقليمية لتحسين البيانات عن واردات وصادرات الزئبق وإنفاذ الرقابة الجمركية عن طريق مبادرة "الجمارك الخضراء" مثلاً؛

(د)
الآثار السوقية والاجتماعية الاقتصادية للأنشطة المقترحة أعلاه؛

21 -
يحث الحكومات على تقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المدير التنفيذي؛
22 -
يحث الحكومات أيضاً على تطوير وتحليل خيارات للتصدي لتجارة الزئبق وإمداداته، بما في ذلك النظر في التخزين السليم بيئياً وكبح التعدين الأولي للزئبق، والاستعانة بتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المعروض من الزئبق وتجارته والطلب عليه(14) ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن يقدم للبلدان النامية، بناء على طلبها، المساعدة في الاضطلاع بهذه المهمة، وذلك من خلال توفير المساعدة التقنية؛

23 -
يحث كذلك الحكومات على تقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المدير التنفيذي؛
24 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقوم استناداً، في جملة أمور، إلى الأعمال الجارية في المحافل الأخرى بإعداد تقرير يتناول:

الانبعاثات في الغلاف الجوي

(أ)
أفضل البيانات المتاحة عن انبعاثات الزئبق واتجاهاتها، بما في ذلك القيام حيثما أمكن بتحليل حسب البلد والإقليم والقطاع، يتضمن النظر في العوامل الدافعة لهذه الاتجاهات والآليات التنظيمية المطبقة؛

(ب)
النتائج الحالية المستمدة من وضع النماذج على النطاق العالمي، ومصادر المعلومات الأخرى المتعلقة بمساهمة الانبعاثات الإقليمية في الترسب الذي يمكن أن تنتج عنه آثار ضارة، والمنافع المحتملة من الحد من هذه الانبعاثات، مع مراعاة الجهود المبذولة في شراكة المصير والنقل المنشأة في إطار برنامج الزئبق التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(ج)
عرض عام لأفضل الممارسات القطاعية لتقليل انبعاثات الزئبق، بما في ذلك بيان التكاليف حيثما أمكن مع تقييم لسيناريوهات تقليل الانبعاثات؛
التلوث في المواقع

(د)
تحليل المعلومات عن مدى تلوث المواقع، والأخطار على الصحة العامة والصحة البيئية من إطلاقات مركبات الزئبق من هذه المواقع، وتقييم الخيارات السليمة بيئياً للتخفيف والتكاليف المرتبطة بها، ومساهمة المواقع الملوثة في الاطلاقات العالمية؛
25 -
يطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة تيسير العمل بين برنامج الزئبق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والحكومات والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشراكات المنشأة في إطار برنامج الزئبق، حسب الاقتضاء، وذلك من أجل:

(أ)
تحسين الفهم العالمي لمصادر انبعاثات الزئبق ومصيره ونقله على الصعيد الدولي؛

(ب)
تشجيع وضع قوائم جرد لاستخدامات الزئبق وانبعاثاته؛

26 -
يحث الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على مواصلة وتعزيز دعمهم لشراكات برنامج الزئبق التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال توفير الموارد التقنية والمالية، بوصفها وسيلة لتحقيق تخفيضات في الطلب على الزئبق واطلاقاته وبالتالي الحد من الأخطار على الصحة البشرية والبيئة من جراء الزئبق؛

27 -
يطلب إلى المدير التنفيذي العمل، بالتشاور مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، على تعزيز شراكات برنامج الزئبق التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق ما يلي:

(أ)
وضع إطار شامل لبرنامج شراكات الزئبق العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال وسائل منها تنظيم اجتماع للشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين، يتضمن:

’1‘
وضع خطط أعمال؛

’2‘
تحديد أهداف الشراكة؛

’3‘
وضع مبادئ توجيهية تشغيلية؛

(ب)
توسيع عدد الشراكات ونطاقها لتشمل قطاعات جديدة أو نامية أو ذات صلة مثل إنتاج كلوريد الفينيل، وتعدين الفلزات غير الحديدية وإنتاج الأسمنت وحرق النفايات؛

(ج)
تعزيز شراكات تعدين الذهب بواسطة الحرفيين وعلى النطاق الصغير بعدة طرق من بينها زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واستكشاف نهج مبتكرة قائمة على السوق ونشر تكنولوجيات بديلة لاسترداد الزئبق وإعادة تدويره؛

(د)
السعي لتأمين موارد مالية كافية لجهود برنامج شراكة الزئبق العالمية؛

28 -
يقرر كذلك إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية للحكومات والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي وممثلي أصحاب المصلحة لاستعراض وتقييم الخيارات من أجل تعزيز التدابير الطوعية والصكوك القانونية الدولية الجديدة أو القائمة؛

29 -
يقرر أن يسترشد الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية بالأولويات المنصوص عليها في الفقرة 19؛

30 -
يعتمد الاختصاصات التالية للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية:

(أ)
النظر في التقارير والمعلومات المشار إليها في الفقرات 20 و22 و24 والتجميع الذي أعده المدير التنفيذي للمعلومات ذات الصلة الأخرى المتاحة؛
(ب)
دراسة ما يلي، بالنسبة لكل من الأولويات المنصوص عليها في الفقرة 19:
’1‘
نطاق تدابير واستراتيجيات الاستجابة المتاحة؛
’2‘
جدوى وفعالية النهج الطوعية والنهج الملزمة قانوناً؛
’3‘
خيارات التنفيذ؛
’4‘
تكاليف ومنافع تدابير واستراتيجيات الاستجابة؛
(ج)
القيام أيضاً بدراسة كل من تدابير واستراتيجيات الاستجابة المذكورة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الاعتبارات التالية:
’1‘
القدرات والإمكانيات المتوفرة في كل بلد من البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛
’2‘
الحاجة إلى بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيات ومصادر التمويل المناسبة؛
31 -
يدعو الحكومات إلى النظر في عقد حلقات عمل تحضيرية وطنية وإقليمية، بمشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

32 -
يقرر أن يقوم الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية بما يلي:

(أ)
عقد اجتماعين، الأول قبل الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والثاني بين تلك الدورة الاستثنائية والدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛
(ب)
تقديم تقرير مرحلي إلى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دوراته الاستثنائية، وتقرير نهائي يعكس جميع الآراء التي يتم الإعراب عنها ويتضمن الخيارات وأي توصيات لمجلس الإدارة في دورته الخامسة والعشرين تتفق عليها الآراء؛
33 -
يقرر أن تقدم الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي إذا شاءت مزيداً من التوجيهات لعمل الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية؛

34 -
يقرر أيضاً أن ينظر في نتائج عمل الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية في دورته الخامسة والعشرين بهدف اتخاذ قرار بشأن التقرير النهائي؛

35 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تجميع المعلومات ذات الصلة الأخرى المتاحة لكي ينظر فيها الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية؛
36 -
يدعو الحكومات والجهات الأخرى القادرة على تقديم موارد خارجة عن الميزانية لتنفيذ هذا المقرر، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الفريق العامل المخصص، أن تقدم تلك الموارد؛

37 -
يطلب إلى فرع المواد الكيميائية بشعبة التكنولوجيات والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقوم بدور الأمانة للفريق العامل المخصص وأن يعد التقارير التحليلية والتقارير الموجزة الضرورية لعمل الفريق؛

38 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر إلى مجلس الإدارة في دورته الخامسة والعشرين.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/4:
منع الاتجار الدولي غير المشروع

إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21(15) المتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية السمية بما في ذلك منع الاتجار الدولي غير المشروع في المنتجات السمية والمنتجات الخطرة،

وإذ يحيط علماً بالتوصية بتعزيز الجهود لمنع الاتجار الدولي غير المشروع في المواد الكيميائية الخطرة،(16) الواردة في الفقرة الفرعية 23 (ﻫ) من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،

وإذ يحيط علماً أيضاً بالقرار المتعلق بمنع الاتجار الدولي غير المشروع في المنتجات السمية والمنتجات الخطرة المتخذ في الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية،(17)
وإذ يشير إلى مقرره د.إ- 9/1 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2006 الذي صدق بموجبه على النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وإذ يشير على وجه الخصوص إلى الفقرة 18 من الاستراتيجية الجامعة للسياسات المتعلقة بالنهج الاستراتيجي، التي تتناول الاتجار الدولي غير المشروع،

وإذ يلاحظ نتائج ندوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن الاتجار الدولي غير المشروع في المواد الكيميائية الخطرة التي عقدت في براغ، الجمهورية التشيكية، في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،(18)
وإذ يدرك القلق الذي يساور جميع البلدان، وخصوصاً البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، إزاء منع الاتجار الدولي غير المشروع في المواد الكيميائية الخطرة،

وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالمقرر 8/1 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المتعلق بإلقاء نفايات خطرة بصورة غير مشروعة من الناقلة بروبوكوالا، في أبيدجان، كوت ديفوار، في آب/أغسطس 2006،(19)
وإذ يدرك أن التعاون الدولي بين جميع البلدان المعنية أمر أساسي لمنع الاتجار الدولي غير المشروع في المواد الكيميائية الخطرة،

وإذ يشير كذلك إلى ضرورة أن تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة على المستوى الوطني لمواجهة مشكلات الاتجار غير المشروع في المواد الكيميائية الخطرة،

1 -
يدعو الحكومات للنظر في التصديق على الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة أو الانضمام إليها، بما فيها اتفاقية بازل، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛
2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي العمل على تنفيذ الفقرة 18 من الاستراتيجية الشاملة للسياسات المتعلقة بالنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية؛

3 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي إحالة هذا المقرر إلى أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم؛

4 -
يدعو البرنامج المشترك بين المنظمات للإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية إلى تقديم توصيات مشتركة إلى مجالس إدارات المنظمات المشاركة للنظر فيها في أُطر ولاياتها في مجال منع الاتجار غير المشروع في المواد الكيميائية الخطرة؛

5 -
يناشد الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى تزويد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالموارد المالية والتقنية الضرورية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من هذا المقرر لتمكينه من تنفيذ هذا المقرر تنفيذاً كاملاً وفعالاً؛

6 -
يدعو منظمة الجمارك العالمية إلى النظر في المشاركة في الأنشطة المنصوص عليها في هذا المقرر؛

7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية العاشرة.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/5:
إدارة النفايات


إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى المقرر د.إ- 8/4 بشأن إدارة النفايات ومحضر أعمال مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الثالثة والعشرين،

وإذ يشير كذلك إلى خطة جوهانسبرج لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،(20)

وإذ يسلم بالجهود المتصلة بإدارة النفايات التي تبذل في إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وكذلك الأعمال ذات الصلة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بما في ذلك، في سياق خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وأنشطة هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، والمؤسسات والمنتديات والعمليات الدولية،

وإذ يحيط علماً بالمقرر 8/34 بشأن حشد الموارد والتمويل المستدام الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل في اجتماعه الثامن،(21)

وإذ يشير أيضاً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه البرامج والخطط والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والحماية البيئية والقضاء على الفقر في مجال التصدي لمشاكل النفايات الوطنية،


وإذ يسلم بالجهود التي تبذل لترويج نهج الدورة العمرية في مجال إدارة النفايات في جملة أمور، في نطاق البرنامج الإطاري العشري السنوات للاستهلاك والإنتاج المستدامين (عملية مراكش)، والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ومبادرة مجموعة الثمانية (المعروفة بمبادرة "3R") (التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير)،


وإذ يلاحظ أن برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية يتصدى، ضمن جملة أمور، للمشاكل المرتبطة بالنفايات الصلبة التي تُلوث المناطق الساحلية والبحرية،


1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، وبالتشاور مع أمانة اتفاقية بازل، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، والمؤسسات والمنتديات والعمليات الدولية، بإعداد تقرير كيما تنظر فيه الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي على أن يتضمن هذا التقرير ما يلي:


(أ)
استعراضاً للعمل الذي تضطلع به أو تعتزم الاضطلاع به المنظمات والمؤسسات والمنتديات والعمليات ذات الصلة في مجال إدارة النفايات؛


(ب)
تحديد الأمثلة الناجحة والثغرات المحتملة، مع مراعاة احتمال الحاجة إلى القيام بأعمال أخرى مثل وضع مبادئ توجيهية بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات؛ والحاجة إلى تجميع لأفضل الممارسات المتصلة بالإدارة المتكاملة للنفايات، ولا سيما على المستوى المحلي وفي البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، والحاجة إلى تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب؛


(ج)
تقديم توصيات ملموسة بشأن كيفية سد الثغرات وتحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية وكيفية مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على تطوير استراتيجياتها الخاصة بشأن إدارة النفايات؛

2 -
يدعو المدير التنفيذي إلى العمل بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال إدارة النفايات مع مراعاة أدوار ومسؤوليات كل منظمة، وذلك بغرض تحسين التنسيق وتجنب ازدواج العمل، وتقديم تقرير عن نتائج العملية إلى الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛

3 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على دعم إدارة النفايات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، رهناً بتوافر الموارد المتاحة من خارج الميزانية؛

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي، أن يقوم، بالتشاور مع المنظمات الأخرى، حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة تنفيذ مشروعات البيان العملي الحالية وتطوير مشروعات جديدة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات في نطاق خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات ونشر النتائج والدروس المستفادة على نطاق واسع؛

5 -
يدعو المنظمات الدولية والحكومات إلى توفير الموارد والمساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتمكينها من مواصلة العمل بنشاط في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/6:
الدول الجزرية الصغيرة النامية

إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى مقرراته السابقة بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما مقرره 23/5 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005،

إذ يسلم بقرار الجمعية العامة 61/196 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية،(22)
وتسليماً منه بنتائج وتنبؤات التقارير العلمية والاقتصادية التي صدرت في الآونة الأخيرة بشأن التأثيرات الضارة لتغير المناخ على الدول الجزرية الصغيرة النامية، وبصفة خاصة الجزء ألف من تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ،(23)
1 -
يثني على المدير التنفيذي للتقرير المرحلي الذي أعده بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية استجابة للمقرر 23/5؛(24)
2 -
يسلم بما بذله المدير التنفيذي من جهود لدى اضطلاعه بالأنشطة المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية في مختلف الأقاليم في إطار برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

3 -
يؤكد مجدداً أن الدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة بصفة خاصة لخطر تأثيرات التدهور البيئي، ولا سيما تأثيرات تغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر، وأن التعاون الدولي بهدف تعزيز قدراتها على التكيف مع هذه الهشاشة، هو أمر مطلوب بصورة ملحة؛

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل تطوير أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية بغية وضع برنامج استراتيجي للدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل إدماج استراتيجية موريشيوس على النحو السليم في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإنشاء قسم خاص للدول الجزرية الصغيرة النامية في أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عما أحرز من تقدم بشأن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة الخامسة والعشرين.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/7:
الالتزام بموارد لتنفيذ المقرر 23/11

إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى المبدأ 20 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،(25) والغايتين 3 و7 من إعلان الألفية،(26) وإلى إعلان وبرنامج عمل بيجين(27) وإلى الفقرة 20 من إعلان جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة،(28)
وإذ يشير أيضاً إلى المقرر 23/11 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 بشأن المساواة بين الجنسين في ميدان البيئة،

1 -
يحث المدير التنفيذي على مواصلة العمل الدؤوب في تنفيذ خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بقضايا الجنسين، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والبيئة المشار إليها في خطة العمل؛

2 -
يدعو الحكومات إلى تقديم تبرعات مالية لكفالة توفير موارد كافية لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بقضايا الجنسين تنفيذاً كاملاً؛

3 -
يحث المدير التنفيذي على وضع آلية للرصد والتقييم لكفالة فعالية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بقضايا الجنسين؛
4 -
يحث المدير التنفيذي على تعزيز قدرة الشبكة العالمية لوزيرات البيئة التي تم إنشاؤها.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/8:
تقديم الدعم لأفريقيا في مجال إدارة البيئة وحمايتها

إن مجلس الإدارة،


وعياً منه بأن أفريقيا، برغم خيراتها وإمكانياتها الوفيرة الواعدة، تعاني من الأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي جعلتها أكبر تحد بيئي وإنمائي يواجه العالم،


ووعياً منه أيضاً بأن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في مختلف التجمعات الدولية توصى بصورة روتينية بإيلاء اهتمام خاص لمشاكل أفريقيا، وأن الإشارة إلى الاحتياجات الخاصة للقارة الواردة في نتائج القمة العالمية لعام 2005(29) تذكر بشدة بالقلق الشديد بشأن أفريقيا والالتزام تجاهها،


ووعياً منه كذلك بأن المجتمع الدولي ما يزال يولى الاحتياجات الخاصة لأفريقيا درجة عالية من الاهتمام على نحو ما يتضح ويزداد تأكيداً في العديد من الإعلانات والقرارات والمقررات الدولية، بما في ذلك المقرر د.إ - 5/2 المؤرخ 22 أيار/مايو 1998، الصادر عن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمتعلق بتقديم الدعم لأفريقيا،


وإذ يسلم بأن التحديات البيئية التي تواجه أفريقيا تظل تحديات منقطعة النظير في حدتها، وأن البيئة الأفريقية لا تزال تعيش تدهوراً متواصلاً، بالرغم من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومات الأفريقية والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي،


وإذ يلاحظ قرار الجمعية العامة 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لجدول الأعمال الجديد لتنمية أفريقيا في التسعينيات، ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، الذي يؤيد في جملة أمور، توصية الأمين العام للأمم المتحدة بأن تكون الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، هي الإطار الذي ينبغي أن يركز فيه المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، الجهود لتنمية أفريقيا،


وإذ يلاحظ أيضاً أن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ستنفذ إلى حد كبير من خلال الآليات الوطنية والجماعات الاقتصادية دون الإقليمية في أفريقيا بدعم من مصرف التنمية الأفريقي وشركاء آخرين، بما في ذلك مصارف التنمية المتعددة الأطراف،


وإذ يلاحظ مع الارتياح البدء في تنفيذ خطة العمل للمبادرة البيئية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا تحت توجيهات المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة للبيئة،


وإذ يرحب بالدعم المقدم من جميع الشركاء في التنمية لتنفيذ خطة عمل المبادرة البيئية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وحماية بيئتها،


وإذ يقر بدور مشروع الشراكة من أجل تطوير القوانين والمؤسسات البيئية في أفريقيا، في تعزيز الجهود الرامية لبناء قدرات الدول الأفريقية في مجال وضع القوانين والسياسات البيئية وتنفيذها،


وإذ يقر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت، في قرارها 60/222 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وتقديم الدعم الدولي لها بمختلف المبادرات المهمة التي اضطلع بها شركاء أفريقيا في التنمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مبادرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وخطة عمل مجموعة الثمانية من أجل أفريقيا، ومبادرات الاتحاد الأوروبي، ومؤتمر طوكيو الدولي المعني بتنمية أفريقيا، وتقرير اللجنة المعنية بأفريقيا(30) ومنتدى الشراكة بشأن أفريقيا. وفى هذا الصدد، يشدد على أهمية التنسيق في مثل هذه المبادرات في أفريقيا،


وإذ يقر كذلك بأن الفقرة 169 من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005(31) تؤكد على ضرورة استكشاف إمكانية إيجاد إطار مؤسسي أكثر اتساقاً،


وإذ يثني على قرار الأمين العام للأمم المتحدة بأن يجعل أفريقيا محور الكثير من أولوياته،

وإذ يسلم بمبادرة المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة بشأن الربط بين البيئة والتنمية المستدامة والحد من الفقر، كما جاء في التقرير الثاني لتوقعات البيئة الأفريقية،

وإذ يرحب بالجهود المقدرة التي بذلها المدير التنفيذي في تقديم الدعم لأفريقيا،
وإذ يرحب بالبرامج والمشروعات الأخرى التي ترمي إلى تعزيز الحماية البيئية وإدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا مثل مبادرة حوض نهر الكونغو ومبادرة المياه من أجل الفقراء،


1 -
يشدد على ضرورة أن يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحكم موقعه الاستراتيجي في أفريقيا، دوراً قيادياً في تعزيز الدعم لجهود الإدارة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية في القارة، وأن يتصدى التعاون الدولي بالتضامن مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى في القيام بفعالية بمعالجة المهمة المعقدة المتمثلة في كفالة الاستدامة البيئية وخاصة من خلال الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وخطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات؛(32)

2 -
يؤكد من جديد على ضرورة زيادة تعزيز الدعم المقدم إلى أفريقيا على النحو المبين في مقرر مجلس الإدارة د.إ - 5/2 المؤرخ 22 أيار/مايو 1998، مع مراعاة الوضع الراهن في المنطقة واحتياجاتها؛


3 -
يدعو الحكومات الأفريقية إلى القيام بالعمل الأساسي وتحمل المسؤولية الرئيسية في التنمية المستدامة في بلدانها؛


4 -
يدعو الحكومات إلى دعم مشروع الشراكة من أجل تطوير القوانين والمؤسسات البيئية في أفريقيا، ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، رهناً بتوافر الموارد من خارج الميزانية، توسيع نطاق هذه الشراكة لتمكينها من توفير الدعم لجميع الدول الأفريقية وإدماجها لأغراض البرمجة، في البرنامج العادي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛


5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة تقديم الدعم لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالمبادرة البيئية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وعلى وجه الخصوص في إطار المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والاتحاد الأفريقي وفى سياق تطوير وتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛


6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقيم علاقات عمل مع اللجان التقنية المتخصصة المقترحة في الاتحاد الأفريقي ولاسيما مع اللجنة التقنية المسؤولة عن البيئة، بغية تيسير إدراج القضايا البيئية في عمل الإدارة المؤسسية للاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، حسب الاقتضاء؛


7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي، رهناً بتوافر الموارد من خارج الميزانية، أن يعمل بشكل وثيق مع الشركاء، وخاصة مع الجماعات الاقتصادية دون الإقليمية في أفريقيا، ومصرف التنمية الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، لدعم البلدان الأفريقية في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيا؛(33)

8 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي، تقوية المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار خطة بالي الاستراتيجية، وذلك في حدود الموارد المتاحة؛


9 -
يدعو المدير التنفيذي للعمل بشكل وثيق مع لجنة الاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، والمجلس الوزاري الأفريقي المعني بالمياه، والمنتدى الوزاري الأفريقي المعني بالطاقة، واللجنة الأفريقية للطاقة، والجماعات الاقتصادية الإقليمية، وأمانة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، فيما يبذل من جهود لتنفيذ التقييمات الموجهة نحو السياسات بشأن البيئة في منطقة لجنة الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية بناء على الطلب، ورهناً بتوافر موارد من خارج الميزانية ومن خلال برامج عملها؛

10 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا المقرر مشفوعاً بمقترحات وتوصيات محددة، إلى مجلس الإدارة في دورته الخامسة والعشرين.

الجلسة العاشرة
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المقرر 24/9:
الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 - 2009

إن مجلس الإدارة،

وقد نظر في الميزانية المقترحة للبرامج ودعم البرامج لفترة السنتين 2008 - 2009،(34) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة،(35)
1 -
يوافق على برنامج العمل لفترة السنتين 2008 - 2009، مع وضع مقررات مجلس الإدارة ذات الصلة في الاعتبار؛

2 -
يوافق على الاعتمادات المرصودة لصندوق البيئة ومقدارها 152 مليون من دولارات الولايات المتحدة للأغراض المبينة أدناه:

ميزانية البرنامج ودعم البرنامج لفترة السنتين 2008 - 2009

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة الأمريكية)

	
	برنامج العمل

	950 26
	التقييم البيئي والإنذار المبكر

	359 13
	القانون البيئي والاتفاقيات البيئية

	182 19
	تنفيذ السياسات البيئية

	694 27
	التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد

	779 33
	التعاون الإقليمي والتمثيل

	036 9
	الاتصالات والإعلام

	000 130
	مجموع برنامج العمل

	000 6
	احتياطي برنامج الصندوق

	000 16
	ميزانية الدعم

	000 152
	المجموع الكلي


3 - يحث الحكومات على زيادة الدعم المقدم من أجل تعزيز صندوق البيئة من خلال الخيارات المطروحة في مقرر مجلس الإدارة د.إ- 7/1، بما في ذلك تمديد المرحلة التجريبية من جدول المساهمات الإرشادي الطوعي؛

4 - يأخذ علماً أيضاً مع التقدير بالأسلوب الحصيف والمسؤول الذي مارس به المدير التنفيذي سلطاته التقديرية المتعلقة بالمالية والميزانية؛

5 - يأذن للمدير التنفيذي، بهدف ضمان تحسين التوافق مع الممارسات المتبعة في هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بأن يعيد توزيع الموارد بين البرامج الفرعية بحد أقصى نسبته 10 في المائة من الاعتمادات التي يعاد توزيع الموارد عليها؛

6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي، إذا ما احتاج إلى إعادة توزيع الأموال بما يزيد عن 10 في المائة ولا يتجاوز 20 في المائة من أحد الاعتمادات، أن يفعل ذلك بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين؛ 

7 - يأذن للمدير التنفيذي بأن يعدل، بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين، مستوى المخصصات لأنشطة البرنامج، بحيث تتمشى مع التفاوتات المحتملة في الإيرادات مقارنة بالمستوى الموافق عليه للاعتمادات؛

8 -
يحث المدير التنفيذي على مواصلة زيادة مستوى الاحتياطي المالي إلى 20 مليون من دولارات الولايات المتحدة متى ما توافرت موارد مالية مُرَحلة زيادة على الأموال اللازمة لتنفيذ البرنامج المعتمد لفترتي السنتين 2006 - 2007 و2008 - 2009؛

9 -
يوصي بأن يتبع المدير التنفيذي نهجاً حذراً في إنشاء الوظائف الإضافية في إطار برنامج صندوق البيئة بالنظر إلى الضوائق المالية المحتملة؛
10 -
يعرب عن تقديره للتقدم المحرز حتى الآن في تحويل التركيز من إنتاج مخرجات إلى تحقيق نتائج، ويطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة هذا التحول بما يكفل قيام مديري برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على مختلف مستوياتهم، بتحمل المسؤولية عن إنجاز أهداف البرنامج، وعن استخدام الموارد بكفاءة وشفافية لبلوغ تلك الغاية، رهناً بعمليات الاستعراض، والتقييم والإشراف المتبعة في الأمم المتحدة؛

11 -
يطلب إلى المدير التنفيذي المداومة على إطلاع الحكومات على وجه الخصوص، عن طريق لجنة الممثلين الدائمين، على أساس ربع سنوي، ومجلس الإدارة في دوراته العادية والاستثنائية، على تنفيذ ميزانية صندوق البيئة، بما في ذلك المساهمات، والنفقات، والاعتمادات التي يعاد تخصيصها أو التعديلات التي تجرى على المخصصات؛

12 -
يرحب بالمشاورات المستفيضة التي جرت بين المدير التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين أثناء إعداد مشروع الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 – 2009، ويطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل عقد هذه المشاورات عند إعداد كل ميزانية وبرنامج عمل لفترة سنتين؛
13 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2010 - 2013، تنطوي على رؤية محددة وواضحة وأولويات وتدابير تتعلق بالآثار وآلية قوية لتقوم الحكومات باستعراضها، توطئة للموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة في دورته الخامسة والعشرين؛
14 -
يعرب عن تقديره للحكومـات التي ساهمت في صنـدوق البيئة لفترة السنتين 2006 – 2007، ويناشد جميع الحكومات أن تساهم في صندوق البيئة أو تزيد دعمها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نقداً وعيناً، حتى يتسنى تنفيذ البرنامج تنفيذاً كاملاً؛

15 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يزيد من جهوده لتعبئة الموارد من جميع المصادر، من أجل زيادة توسيع قاعدة المانحين وتعزيز مستويات الإيرادات؛
16 -
يطلب أيضاً إلى جميع الحكومات أن تقوم، حيثما أمكن، بسداد مساهماتها قبل حلول السنة التي تتعلق بها تلك المساهمات، أو على الأكثر في بداية تلك السنة، وذلك لتمكين برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تخطيط وتنفيذ برنامج الصندوق على نحو أكثر كفاءة؛

17 -
يطلب كذلك إلى جميع الحكومات أن تقوم، حيثما أمكن، بإعلان مساهماتها في صندوق البيئة قبل سنة على الأقل من السنة التي تستحق عنها تلك المساهمات، وإن أمكن، لعدة سنوات؛

18 -
يوافق على توصية المدير التنفيذي بعدم اعتبار المساهمات التي لم تسدد عن الفترة 2001 - 2002 أصولاً للأغراض المحاسبية؛

19 -
يوافق على جداول التوظيف المقترحة في إطار ميزانية الدعم لصندوق البيئة لفترة السنتين 2008 - 2009 على النحو الوارد في تقرير المدير التنفيذي؛

20 -
يلاحظ أن زيادة التمويل من الميزانية العادية للأمم المتحدة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال فترة السنتين 2008 - 2009 من شأنه أن يقلل من الاحتياج إلى دعم الميزانية من صندوق البيئة خلال فترة السنتين، الأمر الذي يتيح توفير أموال يمكن إعادة تخصيصها للأنشطة البرنامجية أو للاحتياطي المالي لصندوق البيئة؛

21 -
يدعو إلى تخصيص حصة مناسبة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ 

22 -
يؤكد من جديد الحاجة إلى وجود موارد مالية مستقرة وكافية ويمكن التنبؤ بها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، الذي أكد على ضرورة النظر في إدراج جميع التكاليف الإدارية والتنظيمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الميزانية العادية للأمم المتحدة، ويتطلع إلى رؤية تنفيذ طلبات الجمعية العامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إبقاء احتياجات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الموارد قيد الاستعراض، وذلك لإتاحة المجال لتنفيذ الخدمات الضرورية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في نيروبي بطريقة فعالة؛

23 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تقديم التفاصيل المالية الخاصة ببرامج العمل إلى الحكومات وفقاً للمادة السادسة من الإجراءات العامة التي تنظم عمليات صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إذا طُلب منه ذلك؛

24 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي، عملاً بالمادة السادسة من الإجراءات العامة التي تنظم عمليات الصندوق، أن يزود الحكومات، مرتين في السنة، بمعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل، ويطلب كذلك تصميم هيكل هذه المعلومات وفقاً لبرنامج العمل؛

25 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يزود لجنة الممثلين الدائمين، على أساس ربع سنوي، بمعلومات شاملة عن جميع التسهيلات المالية التي أُتيحت لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك التمويل الأساسي، وصندوق البيئة، والأموال والمدفوعات المخصصة من جانب مرفق البيئة العالمية ومصادر أخرى من أجل الإسهام في تحقيق الشفافية في الوضع المالي العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال فترة السنتين 2008 - 2009؛
26 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي ضمان أن تستخدم المساهمات المخصصة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، باستثناء المساهمات التي يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة كمجرد أمين صندوق لها، في تمويل أنشطة تتوافق مع برنامج العمل؛

27-
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي، أن يقوم، بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين، باقتراح طرق ووسائل لتناول مسألة التوازن بين التمويل غير المخصص والتمويل المخصص لبرنامج العمل وأن يكفل الوضوح فيما يتعلق بالموارد والنتائج المتوقعة؛

28 -
يأذن للمدير التنفيذي بالدخول في التزامات آجلة لا تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لأنشطة برنامج الصندوق للفترة 2010 - 2011؛

29 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعد، بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين، برنامج عمل لفترة السنتين 2010 - 2011 يتألف من أنشطة لبرنامج صندوق البيئة بتكلفة إشارية قدرها 140 مليون من دولارات الولايات المتحدة؛
30 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يعمل، بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين، على مواصلة تقديم مشروع ميزانية وبرنامج عمل محدد الأولويات وموجه لتحقيق النتائج ومبسط لفترة السنتين 2010 - 2011، لينظر فيه مجلس الإدارة ويوافق عليه في دورته الخامسة والعشرين؛

31 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يعطي أولوية عالية للتنفيذ الفعال والفوري لخطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات مع التأكيد على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، ولا سيما فيما يتعلق بالجهود الموجهة نحو بناء القدرات(36) المؤسسية وتعزيز المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كجزء من تنفيذ برنامج العمل المعتمد لفترة السنتين 2008 - 2009؛

32 -
يطلب إلى المدير التنفيذي العمل على تعميق تفهم الروابط بين الفقر والبيئة، وأن يساعد، حيثما أمكن ذلك، الحكومات بناء على طلبها، في إدماج السياسات البيئية وعمليات صنع القرار في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية الرامية للقضاء على الفقر بما يتوافق مع ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكجزء من تنفيذ برنامج العمل المعتمد لفترة السنتين 2008 - 2009؛

33 -
يشجع الحكومات على دعم التنفيذ الكامل والفعال لخطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات بما في ذلك ما يتم من خلال تقديم الموارد الكافية؛

34 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقوم، عند ممارسة سلطته في إعادة توزيع الموارد، والتي أكدت من جديد في الفقرتين 6 و7 من هذا المقرر، وعند السحب من احتياطي الصندوق، بإيلاء اهتمام خاص للمجالات ذات الأولوية العالية؛
35 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي اتخاذ مزيد من الإجراءات لإدماج أهداف خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما في سياق برنامج العمل للفترة 2008 - 2009، بهدف إضفاء مزيد من التركيز على عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مما يجعله أوثق صلة على أرض الواقع ويحسن من توصيل خدماته إلى الحكومات.
الجلسة العاشرة
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المقرر 24/10:
إدارة الصناديق الاستئمانية والمساهمات المخصصة

إن مجلس الإدارة،

الصناديق الاستئمانية لدعم برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة
1 -
يأخذ علماً بالصناديق الاستئمانية التالية، ويوافق على إنشائها منذ الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الإدارة:

(أ)
الصناديق الاستئمانية العامة:

’1‘
SML - الصندوق الاستئماني العام لبرنامج البداية السريعة للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، الذي ينتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛

(ب)
الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني:

’1‘
NFL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحكومة النرويج (بتمويل من حكومة النرويج)، الذي أنشئ عام 2006 دون تحديد لتاريخ انتهائه؛

’2‘
SEL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ الاتفاق مع السويد (بتمويل من حكومة السويد) الذي أنشئ عام 2005، وينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

’3‘
SFL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحكومة إسبانيا (بتمويل من حكومة إسبانيا) الذي أنشئ عام 2006 وينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

2 -
يوافق على تمديد الصناديق الاستئمانية التالية رهناً بتلقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة طلبات للقيام بذلك من الحكومات أو الجهات المانحة المعنية:
(أ)
الصناديق الاستئمانية العامة:

’1‘
AML - الصندوق الاستئماني العام للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’2‘
CWL - الصندوق الاستئماني العام للمجلس الوزاري الأفريقي المعني بالمياه، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’3‘
DUL - الصندوق الاستئماني العام لدعم أنشطة وحدة السدود والتنمية لتنسيق أعمال متابعة اللجنة العالمية المعنية بالسدود، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’4‘
ETL - الصندوق الاستئماني لشبكة التدريب البيئي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’5‘
MCL - الصندوق الاستئماني العام لدعم تقييم عالمي للزئبق ومركباته، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’6‘
WPL - الصندوق الاستئماني العام لتوفير الدعم للنظام العالمي للرصد البيئي/مكتب برنامج المياه وتعزيز أنشطته، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
(ب)
الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني:
’1‘
BPL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ الاتفاق مع بلجيكا (بتمويل من حكومة بلجيكا)، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’2‘
ELL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية للبلدان النامية في أفريقيا، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’3‘
GNL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لدعم مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (بتمويل من حكومة هولندا)، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’4‘
IAL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لصندوق البيئة متعدد الأطراف للمعونة الأيرلندية لأفريقيا (بتمويل من حكومة أيرلندا)، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’5‘
REL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتعزيز الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’6‘
SEL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ الاتفاق مع السويد (بتمويل من حكومة السويد)، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
3 -
يوافق للمدير التنفيذي على قفل الصناديق الاستئمانية التالية، رهناً باستكمال أنشطتها وتصفية جميع آثارها المالية:
’1‘
PPL - الصندوق الاستئماني العام لدعم إعداد صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية خطرة معينة المتداولة في التجارة الدولية؛

’2‘
SDL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لإعارة موظف أقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأمانة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة التابعة لفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات (بتمويل من حكومة هولندا)؛
الصناديق الاستئمانية لدعم الاتفاقيات والبروتوكولات والصناديق الخاصة المعنية بالبحار الإقليمية
4 -
يأخذ علماً بالصناديق الاستئمانية التالية ويوافق على إنشائها منذ الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الإدارة:
(أ)
الصناديق الاستئمانية العامة:

’1‘
AVL - الصندوق الاستئماني العام للمساهمة الطوعية المتعلقة بالاتفاق المعني بحفظ طيور الماء المهاجرة في أفريقيا – واوروآسيا، الذي أنشئ عام 2006 وينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

’2‘
MVL - الصندوق الاستئماني العام للمساهمة الطوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة - الذي أنشئ عام 2006 وينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

’3‘
SCL - الصندوق الاستئماني العام لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وأجهزتها الفرعية وأمانة الاتفاقية - الذي أنشئ عام 2006 دون تحديد موعد لانتهائه؛

’4‘
SVL - الصندوق الاستئماني الخاص لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وأجهزتها الفرعية وأمانة الاتفاقية، الذي أنشئ عام 2006 دون تحديد موعد لانتهائه؛

(ب)
الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني:

’1‘
CCL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لإدارة برنامج الصندوق الخاص لتغير المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية دون تحديد موعد لانتهائه؛

’2‘
VBL - الصندوق الاستئماني الطوعي لتيسير مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية في عمل اتفاقية التنوع البيولوجي – الذي أنشئ في 2006 وينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
5 -
يوافق على تمديد الصناديق الاستئمانية التالية رهناً بتلقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة طلبات للقيام بذلك من الحكومات أو الأطراف المتعاقدة المعنية:
(أ)
الصناديق الاستئمانية العامة:

’1‘
BCL - الصندوق الاستئماني لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

’2‘
BDL - الصندوق الاستئماني لمساعدة البلدان النامية وغيرها من البلدان المحتاجة لمساعدة تقنية لتنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

’3‘
BEL - الصندوق الاستئماني العام للمساهمات الطوعية الإضافية لدعم الأنشطة المعتمدة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’4‘
BGL - الصندوق الاستئماني العام لميزانية البرنامج الأساسية لبروتوكول السلامة الأحيائية، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’5‘
BHL - الصندوق الاستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية الإضافية لدعم الأنشطة المعتمدة لبروتوكول السلامة الأحيائية، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’6‘
BTL - الصندوق الاستئماني العام لحفظ الخفاش الأوروبي، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

’7‘
BYL - الصندوق الاستئماني العام لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’8‘
BZL - الصندوق الاستئماني العام للمساهمات الطوعية لتيسير مشاركة الأطراف في عملية اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’9‘
CRL - الصندوق الاستئماني الإقليمي لتنفيذ خطة العمل الخاصة ببرنامج البيئة في منطقة البحر الكاريبي، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’10‘
CTL - الصندوق الاستئماني لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع النباتات والحيوانات البرية المعرضة للانقراض، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

’11‘
EAL - الصندوق الاستئماني للبحار الإقليمية لمنطقة شرق أفريقيا، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

’12‘
ESL - الصندوق الاستئماني الإقليمي لتنفيذ خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في بحار شرق آسيا، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’13‘
MEL - الصندوق الاستئماني لحماية البحر المتوسط من التلوث، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’14‘
PNL - الصندوق الاستئماني العام لحماية وإدارة وتنمية البيئة الساحلية والبحرية والموارد في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

’15‘
ROL - الصندوق الاستئماني العام للميزانية التشغيلية لاتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

’16‘
SOL - الصندوق الاستئماني العام لتمويل الأنشطة الخاصة بالبحوث وعمليات الرصد المنهجية ذات الصلة باتفاقية فيينا، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015؛

’17‘
WAL - الصندوق الاستئماني العام لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في منطقة غرب ووسط أفريقيا، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(ب)
الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني:

’1‘
BIL - الصندوق الاستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية لتيسير مشاركة الأطراف، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال (بروتوكول السلامة الأحيائية)، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009؛
’2‘
GFL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة للأنشطة الممولة من مرفق البيئة العالمية، دون تحديد تاريخ انتهائه؛
’3‘
RVL - الصندوق الاستئماني الخاص لاتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، الذي تم تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
6 -
يوافق للمدير التنفيذي على قفل الصناديق الاستئمانية التالية، رهناً باستكمال أنشطتها وتصفية جميع آثارها المالية:
SPL - الصندوق الاستئماني للتعاون التقني بشأن الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/11:
تكثيف التعليم البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة
إن مجلس الإدارة،

إذ يدرك أهمية وجود كتلة حرجة من الموارد البشرية وعوامل التغيير من أجل فعالية تنفيذ السياسات القائمة في مجال البيئة والتنمية في السياق العالمي ودور التعليم البيئي في تحقيق وجود هذه الكتلة الحرجة،

وإذ يشير إلى أهمية التعليم البيئي على نحو ما أقرت به السياسات والاستراتيجيات الدولية ولا سيما جدول أعمال القرن 21(37) وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،(38) الأمر الذي قاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان الفترة 2005 - 2014 عقداً للأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة،(39)
واقتناعاً منه بأهمية التعليم البيئي والوعي البيئي في تغيير اتجاهات السلوك والعادات وأساليب الحياة،

وإذ يقر بأهمية الامتثال الطوعي في تحقيق أهداف وغايات ومرامي السياسات البيئية،
وإذ يقر أيضاً بأهمية اتباع عملية تعلم مدى الحياة،
وإذ يقر أيضاً بالحاجة إلى نهج كلي تجاه تطوير سياسات عامة بيئية وتنفيذها،

وإذ يقر بدور التعليم البيئي بوصفه أداة ذات فعالية عالية في إعداد جماهير سكانية واعية ومتفاعلة بيئياً وقادرة على الاشتراك مع الحكومات في تحقيق الأهداف والغايات المرسومة في السياسات العامة،

يحث المدير التنفيذي على تكثيف جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال التعليم البيئي،

يحث أيضاً المدير التنفيذي على مواصلة السعي الجاد لتوفير موارد لتعزيز وتدعيم البرامج والمشاريع والأنشطة التعليمية في مجال البيئة، وبخاصة في البلدان النامية، والمحافظة على إطلاع الحكومات بما يحرز من تقدم.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/12:
التعاون بين بلدان الجنوب في إنجاز التنمية المستدامة

إن مجلس الإدارة،


إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن نتائج القمة العالمية لسنة 2005، ولاسيما ما يتعلق منها بالتعاون بين بلدان الجنوب، والذي يقر بما للتعاون بين بلدان الجنوب من إنجازات ومن قدرات كبيرة، ويشجع على النهوض بهذا التعاون الذي يستكمل التعاون بين بلدان الشمال والجنوب كمساهمة فعالة في التنمية وكوسيلة لتقاسم أفضل الممارسات وتوفير التعاون التقني المعزز،


وإذ يشير إلى مختلف مؤتمرات القمة المتعلقة ببلدان الجنوب وغير ذلك من المنتديات الدولية الوثيقة الصلة التي دعت إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب،


وإذ يقر بالحاجة إلى تسريع تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات،(40) التي تحدد، من جملة أمور، التعاون بين بلدان الجنوب بوصفه وسيلة لإنجاز أهدافها،


وإذ يقر أيضاً بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب، ويشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة من أجل بناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك ما يتم من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين المؤسسات في بلدان الجنوب من أجل تنمية الموارد البشرية، وتدعيم المؤسسات في بلدان الجنوب، علاوة على الدور الهام الذي تقوم به المعارف العلمية والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،


وإذ يؤكد أن من شأن التعاون بين بلدان الجنوب والاستفادة مما هو قائم بالفعل في العديد من بلدان الجنوب من التجارب والخبرات والتكنولوجيات والموارد البشرية ومراكز الامتياز، أن يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ برنامج عمله بشكل أسرع وأفضل، علاوة على استخدام موارده وميزانيته على نحو اقتصادي أفضل،


وإذ يشير مع التقدير إلى الإجراءات التي اتخذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى حينه للنهوض بالتعاون بين بلدان الجنوب سعياً إلى تنفيذ أهداف خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، بما في ذلك المشاورة الرفيعة المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في مجال البيئة في سياق خطة بالي الاستراتيجية التي عقدت في جاكارتا في 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، علاوة على الشراكة الآسيوية الأفريقية الجديدة – حلقة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن القانون البيئي والسياسات البيئية التي اشتركت في عقدها حكومتا إندونيسيا وجنوب أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في جاكارتا وباندونج، إندونيسيا في الفترة من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2006، والمبادئ التوجيهية الاستراتيجية بشأن التعاون الأقاليمي بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية التي قدمها مؤتمر قمة أفريقيا وأمريكا الجنوبية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، المعقود في أبوجا، نيجيريا، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006،


وإذ يشير إلى الجهود التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الاضطلاع بمشاورات مع الشركاء الخارجيين الرئيسيين، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل وضع نهج لتوجيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إدراج التعاون بين بلدان الجنوب في برنامج عمله والنهوض باستخدام هذه النهج،


وإذ يؤكد على ضرورة دعم التنفيذ الفعال ومواصلته لخطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب، بواسطة تمويل واف ومستقر ويمكن التنبؤ به لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،


1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل إيلاء أولوية عالية للتنفيذ الفعال والفوري لخطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، ويؤكد أن التعاون بين بلدان الجنوب يشكل وسيلة هامة لإنجاز أهداف الخطة؛ 


2 -
يدعو أيضاً المدير التنفيذي إلى تدعيم إدراج التعاون بين بلدان الجنوب لدى الاضطلاع بالأنشطة في إطار برامج العمل المعتمدة، وأن يدعم، من أجل هذه الغاية، التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الوثيقة الصلة الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها؛


3 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يستفيد من مزايا ما هو قائم بالفعل في العديد من بلدان الجنوب من تجارب وخبرات وتكنولوجيات وموارد بشرية ومراكز امتياز لإنجاز أهداف خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وتنفيذ برنامج العمل، مع الأخذ في الاعتبار استخدام برنامج الأمم المتحدة للبيئة لموارده وميزانيته بشكل اقتصادي أفضل؛


4 -
يحيط علماً بخطة طريق باندونغ للارتقاء بالقانون البيئي دعماً للشراكة الاستراتيجية الآسيوية الأفريقية الجديدة، بصيغتها التي اعتمدتها الشراكة الاستراتيجية الآسيوية الأفريقية الجديدة – حلقة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن القانون البيئي والسياسات البيئية، فضلاً عن المبادرات الأخرى التي تمثل خطوة عملية إلى الأمام لتشجيع التعاون بين بلدان الجنوب في إنجاز التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات يملك فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ميزة نسبية نتيجة لخبراته؛


5 -
يدعو الحكومات والمنظمات ذات الصلة أن توفر، حيثما اقتضى الأمر، موارد مالية وخلافها لمواصلة تيسير التعاون بين بلدان الجنوب في إنجاز التنمية المستدامة من خلال توفير بناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال تمشياً مع خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، بما في ذلك ما يتم من خلال توفير آلية لتبادل المعلومات بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، بدعم من أموال من خارج الميزانية؛

6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم إلى مجلس الإدارة في دورته الخامسة والعشرين في عام 2009 تقريراً عن التقدم المحرز في النهوض بالتعاون بين بلدان الجنوب تحقيقاً للتنمية المستدامة.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/13:
تعديل الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية

إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى مقرره د.إ- 4/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1994 بشأن اعتماد الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية،

وإذ يشير إلى مقرره 22/19 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003 بشأن اعتماد التعديلات على الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية لكي يشمل تدهور الأراضي، وبالدرجة الأولى التصحر وإزالة الغابات، والملوثات العضوية الثابتة بوصفها مجالات تركيز جديدة لمرفق البيئة العالمية، على نحو ما أقرته الجمعية الثانية لمرفق البيئة العالمية،

وإذ يشير إلى مقرر الجمعية الثالثة لمرفق البيئة العالمية التي عقدت في كيب تاون بجنوب أفريقيا في 29 و30 آب/أغسطس 2006 بشأن تعديل الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية،

1 -
يقرر أن يعتمد التعديل على الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية المتصل بأماكن انعقاد اجتماعات مجلس البيئة العالمية، على نحو ما أقرته الجمعية الثالثة لمرفق البيئة العالمية أو رئيس المرفق؛

2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يحيل المقرر الحالي إلى المسؤول التنفيذي الأول في مرفق البيئة العالمية أو رئيس المرفق.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/14:
إعلان الفترة 2010 - 2020 عقداً للأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر

إن مجلس الإدارة،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تفاقم آثار التصحر،

وإذ يضع في اعتباره أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي،

وإذ يضع في اعتباره أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، ولا سيما في أفريقيا،

وإذ يشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وخصوصاً خطة التنفيذ(41) وإعلان جوهانسبرج(42) وكذلك هدف التقليل بقدر كبير من فقدان التنوع البيولوجي،

وإذ يشير إلى الأهداف الإنمائية للألفية،(43) بما في ذلك هدف القضاء التام على الفقر المدقع والمجاعة،

وإذ يضع في اعتباره إعلان عام 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي،(44)
وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/211 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلن بمقتضاه سنة 2006 سنة دولية للصحارى والتصحر،

وإذ يضع في اعتباره التوصية التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعنون "الصحارى ومقتضيات السياسات الدولية" المعقود في الجزائر في الفترة من 17 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،

وإذ يضع في اعتباره المقرر الذي اعتمده مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في اجتماعه الثامن عشر، المعقود في الجزائر، في يومي 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2006،

وإذ يضع في اعتباره الالتزامات البرنامجية والمالية التي قطعها مرفق البيئة العالمية تجاه مكافحة التصحر،

وإذ يعقد العزم على مواصلة وتعزيز روح التضامن الدولي التي تولدت إثر إعلان سنة 2006 سنة دولية للصحارى والتصحر،

وإذ يجدد التأكيد على التزامه بتعزيز مكافحة التصحر، والقضاء على الفقر المدقع والترويج للتنمية المستدامة في الصحارى والمناطق القاحلة وتحسين الحياة المعيشية للسكان المتأثرين،

يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تعلن، في دورتها الثانية والستين، الفترة من 2010 إلى 2020 عقداً للأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر.
الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/15:
جدول الأعمال المؤقت وتاريخ الانعقاد ومكانه لكل من الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي والدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي

إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى قراري الجمعية العامة 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972 و53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، 

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات الجمعية العامة 47/202 ألف (الفقرة 17) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و54/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، و56/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، و57/283 باء (الفقرات 9 - 11 من الفرع ثانياً) المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 و61/236 (الفقرة 9 من الفرع ثانياً ألف) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006،

وإذ يشير كذلك إلى المقرر د.إ-7/1 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002 لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، 

أولاً

الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي
1 -
يقرر أن يعقد الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في شباط/فبراير 2008؛(45)
2 -
يوافق على جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي:
1 -
افتتاح الدورة.

2 -
تنظيم العمل:

(1) إقرار جدول الأعمال؛

(2) تنظيم العمل.
3 -
وثائق تفويض الممثلين.

4 -
قضايا السياسات العامة:

(1) حالة البيئة؛

(2) قضايا السياسات العامة الناشئة؛
(3) البيئة والتنمية.
5 -
متابعة نتائج مؤتمرات القمة للأمم المتحدة والاجتماعات الحكومية الدولية الرئيسية وتنفيذها، بما في ذلك مقررات مجلس الإدارة.

6 -
مسائل أخرى.

7 -
اعتماد التقرير.

8 -
اختتام الدورة.
ثانياً

الدورة الخامسة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي

3 -
يقرر، وفقاً لأحكام المواد 1 و2 و4 من النظام الداخلي، أن تعقد الدورة الخامسة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في نيروبي في شباط/فبراير 2009؛(46)
4 -
يقرر أيضاً أن تعقد المشاورات غير الرسمية بين رؤساء الوفود بعد ظهر اليوم السابق لافتتاح الدورة الخامسة والعشرين؛

5 -
يوافق على جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي:
’1‘
افتتاح الدورة.

’2‘
تنظيم العمل:

(1) انتخاب أعضاء المكتب؛

(2) إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

’3‘
وثائق تفويض الممثلين.

’4‘
قضايا السياسات العامة:




(أ)
حالة البيئة؛


(ب)
قضايا السياسات العامة الناشئة؛


(ج)
الإدارة البيئية الدولية؛


(د)
التنسيق والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة في المسائل البيئية؛


(ﻫ)
التنسيق والتعاون مع المجموعات الرئيسية؛

(و)
دور مرفق البيئة العالمية ومساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية.

’5‘
متابعة نتائج مؤتمرات القمة للأمم المتحدة والاجتماعات الحكومية الدولية الرئيسية وتنفيذها، بما في ذلك مقررات مجلس الإدارة.

’6‘
الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2010 - 2011 وصندوق البيئة ومسائل الميزانية الأخرى.

’7‘
جدول الأعمال المؤقت، وموعد الانعقاد ومكانه لكل من الدورتين المقبلتين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي:

(أ)
الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛

(ب)
الدورة السادسة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

’8‘
مسائل أخرى.

’9‘
اعتماد التقرير.

’10‘
اختتام الدورة.

الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

المقرر 24/16:
الصيغة المستكملة لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه

ألف
المياه العذبة

إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى مقرريه 22/2 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003 و23/2 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005، بشأن سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه،

وإذ يضع في اعتباره التوجيهات المتعلقة بالسياسات بشأن الأنشطة ذات الصلة بالمياه في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على النحو الوارد، ضمن جملة مصادر، في مقررات مجلس الإدارة ذات الصلة، وإعلان الألفية،(47) وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،(48) ونتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية، ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005،(49) المتعلقة بالمياه والصرف الصحي،

وإذ يضع في الاعتبار التعليقات التي أبدتها الحكومات على مشروع السياسة والاستراتيجية بشأن المياه المقدم لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية التاسعة،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً خطة بالي الاستراتيجية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات(50) وأهميتها لتصميم وتنفيذ جميع أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،

وإذ يلاحظ مع التقدير الإنجازات التي حققها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ السياسة والاستراتيجية بشأن المياه المبينة في تقرير المدير التنفيذي،(51)
1 -
يعتمد سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه للفترة 2007 - 2012 الواردة في هذا المقرر لتنفيذها مع البلدان الراغبة بناء على طلبها؛
2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي:

(أ)
أن يستخدم السياسات والاستراتيجية بشأن المياه كإطار وتوجيه لبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه حتى عام 2012؛

(ب)
أن يكثف الأنشطة التعاونية مع الحكومات والمنظمات ذات الصلة ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من شركاء التنمية، وأن يكثف الشراكات مع المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، لتنفيذ السياسة والاستراتيجية بشأن المياه؛

(ج)
أن يقدم الدعم للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بناء على طلبها، لتنفيذ السياسة والاستراتيجية بشأن المياه ضمن إطار خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات؛

(د)
أن يزيد الدعم المقدم للبلدان النامية من أجل الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع عدة جهات من بينها فريق الأمم المتحدة المعني بالمياه، والشراكة العالمية للمياه والمؤسسات الإقليمية والوطنية؛

(ﻫ)
أن يقدم تقريراً عن تنفيذ السياسة والاستراتيجية بشأن المياه لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الخامسة والعشرين؛

3 -
يدعو الحكومات القادرة على أن توفر الموارد الجديدة الإضافية اللازمة لتنفيذ سياسة واستراتيجية المياه إلى القيام بذلك.

باء
السواحل والمحيطات والجزر
إن مجلس الإدارة،

إذ يشير إلى مقرريه 22/2 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003 و23/2 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 بشأن سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه ولا سيما الفقرتين 11 و12 من المقرر 23/2، وإذ يرحب بالعرض الكريم المقدم من حكومة جمهورية الصين الشعبية باستضافة الاجتماع الثاني للاستعراض الحكومي الدولي لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية عام 2006،

وإذ يلاحظ مع التقدير المساهمات القيّمة من جانب كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية، ومرفق البيئة العالمية والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى، في تحفيز تنفيذ برنامج العمل العالمي، بينما يقر في ذات الوقت بالقيود المالية التي تعوق التنفيذ، وخصوصاً على المستوى الوطني، وما يترتب على ذلك من حاجة لتعبئة الموارد والدعم،
وإذ يسلم بالنتائج والإنجازات الناجحة لبرنامج العمل العالمي في الفترة 2002 - 2006، ولا سيما على المستوى الوطني، والجهود التي بذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، باعتباره أمانة برنامج العمل العالمي، فضلاً عن النتائج والإنجازات الناجحة التي حققها المشاركون في الاجتماع الثاني للاستعراض الحكومي الدولي لبرنامج العمل العالمي، الذي عقد في بيجين من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بما في ذلك المساهمات القيّمة التي قدمها المشاركون في حلقة العمل الخاصة بشراكة أصحاب المصلحة المتعددين خلال الاجتماع،

وإذ يرحب بتنفيذ الاستراتيجية دون الإقليمية للمحيط الهادئ والتابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تم الإشارة إليها في تقرير المدير التنفيذي بشأن تنفيذ المقرر 23/5 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية،(52)
1 -
يصدق على إعلان بيجين بشأن تعزيز تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية(53) ويحيط علماً بنتائج الدورة الثانية لاجتماع الاستعراض الحكومي الدولي لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية على النحو الوارد تفاصيله في تقرير ذلك الاجتماع؛(54)
2 -
يعتمد برنامج عمل مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي للفترة 2007 - 2011 بالصيغة التي صدق عليها الاجتماع الثاني للاستعراض الحكومي الدولي؛(55)
3 -
يناشد المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ولا سيما مرفق البيئة العالمية والبلدان المانحة، مواصلة دعم تنفيذ برنامج العمل العالمي، والعمل، حسب مقتضى الحال، على زيادة مساهماتها ومساعداتها التقنية لبناء قدرات البلدان النامية، خاصة البلدان الجزرية الصغيرة النامية، على إدراج تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في برامج وميزانيات التنمية الوطنية؛

4 -
يعرب عن تقديره لحكومة هولندا لما تقدمه من دعم متواصل باستضافة مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي في لاهاي، ويعرب عن امتنان خاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية لاستضافتها للدورة الثانية لاجتماع الاستعراض الحكومي الدولي لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية.

الجلسة العاشرة

9 شباط/فبراير 2007

مرفق المقرر 24/16

موجز للصيغة المستكملة النهائية لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه من حيث صلتها بالمياه العذبة في الفترة 2007 – 2012

1 -
منذ إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمياه لها دور رئيسي فيما يضعه من برامج. والواقع أن برنامج البحار الإقليمية كان من أولى مبادراته الرئيسية وما يزال إلى اليوم يشكل حجر زاوية أساسي في برامجه. ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992، أخذت القضايا المتعلقة بإدارة موارد المياه العذبة تكتسب دوراً بارزاً باطراد على الساحة الدولية. وقد استجاب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لذلك من خلال العديد من المبادرات والأنشطة. وما زالت أهمية قضايا المياه العذبة تتزايد على المستويات المحلي والوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي على النحو الذي تبلورت به في الأهداف الإنمائية للألفية والقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة وغيرها من المنتديات. ويتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل تطوير برامجه الرامية لمعالجة هذه القضايا المتعلقة بالمياه العذبة، ولذلك وضع هذه السياسة والاستراتيجية بشأن المياه.

2 -
ترد تفاصيل سياسة واستراتيجية المياه في برنامج الأمم المتحدة للبيئة من حيث صلتها بالمياه العذبة في مرفق هذا التقرير. ويبدأ البرنامج من المقدمة المنطقية التي مفادها أن سياسة المياه تحددها ولايات برنامج الأمم المتحدة للبيئة حسب طلب مجلس إدارة البرنامج والجمعية العامة للأمم المتحدة كما أنها تسترشد بالهيئات والمنتديات الدولية الأخرى ذات الصلة (مثل جدول أعمال القرن 21، والقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة). وبعد مراعاة توجيهات المنتديات ذات الصلة والولايات المحددة لمجلس الإدارة، فإن الهدف الشامل لسياسة واستراتيجية المياه في برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الإسهام بصورة جوهرية في الاستدامة البيئية لإدارة موارد المياه باستخدام نُهُج النظم الإيكولوجية المتكاملة كمساهمة في تحقيق الأهداف والمقاصد المتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالمياه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتم هنا بلورة استراتيجية المياه العذبة في ضوء مجموعة من المبادئ الرامية إلى تركيز عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق تحديد الاعتبارات المفاهيمية أي النُهُج المعتمدة على النظم الإيكولوجية، والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية السليمة ومعالجة المخاطر، والوسائل العملية أي بناء القدرات والشراكات ومشاركة أصحاب المصلحة – التي ينفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلالها أنشطته ذات الصلة بالمياه.

3 -
وكما أشير في الفصلين الثاني والرابع في المرفق، فان ولايات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المحيطات والسواحل وما يرتبط بها من استراتيجيات، تقدم من خلال برنامج العمل العالمي بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، واتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل الخاصة بها. وفي ضوء هذه الحقيقة، فإن هذه الوثيقة لا تحاول المضي في بلورة استراتيجية بشأن المحيطات والسواحل بل تركز بصورة محددة بدلاً من ذلك على قضايا المياه العذبة. وعلى الرغم من ذلك فإن سياسة واستراتيجية المياه العذبة تعترفان، شأنهما شأن برنامج العمل العالمي وبرنامج البحار الإقليمية، بالصلة بين المياه العذبة والسواحل، وسوف يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على معالجة هذه الصلة بين الجانبين كليهما: المنبع (المياه العذبة) والمصب (المحيطات والسواحل).

4 -
وقد حددت ثلاثة مكونات رئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه العذبة هي التقييم والإدارة والتعاون، ويجري ربطها معاً في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ونظراً لأن هذا الإطار ينطوي على الكثير من العناصر، فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوف يركز، وهو مدرك تمام الإدراك للنهج متعدد الجوانب والمؤسسات لإطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، على إدراج الاعتبارات البيئية في هذا الإطار على المستويات الإقليمي ودون الإقليمي والوطني والمحلي فضلاً عن تطبيق هذه الاعتبارات على عمل العناصر الفاعلة المعنية باستراتيجيات الحد من الفقر على المستوى الوطني وتخطيط التنمية المستدامة.

5 -
وسوف تظل سياسة واستراتيجية المياه في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على النحو الوارد في مرفق هذا التقرير، تنفذ على امتداد فترة ست سنوات من عام 2007 إلى عام 2012، وسيجري تفعيلها من خلال برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لفترة السنتين. وسيقوم مجلس الإدارة برصد تنفيذ السياسة والاستراتيجية في ضوء الإنجازات المتوقعة والمؤشرات الواردة في التذييل الأول يشأن السياسة والاستراتيجية. وسوف تقدم توصيات بشأن استعراض سياسة واستراتيجية المياه قبل عام 2012.

الصيغة المستكملة لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه من حيث صلتهما بالمياه العذبة للفترة 2007 - 2012
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برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
أولاً -
مقدمة

1 -
وافق المجتمع الدولي في عام 2000 على مجموعة منتقاة من الأهداف بالارتباط مع إعلان الألفية.(56) ويوفر الإعلان مخططاً رئيسياً للحد من الفقر والتنمية المعجلة، تم تفصيله بشكل أكبر في نتائج القمة العالمية لعام 2005.(57) ويتعلق هدف واحد من الأهداف الإنمائية للألفية - الهدف 7، وبوجه خاص غايتاه 9 و10- بالمياه والتصحاح مباشرة. بيد أن إنجاز جميع الأهداف الإنمائية للألفية يرتكز على نوعية وكمية المياه المتاحة، لأن المياه تقوم بدور قوي غير تناسبي من خلال تأثيرها على عوامل من قبيل إنتاج الأغذية والأمن الغذائي، والنظافة الصحية، والتصحاح والصحة، وصون خدمات النظم الإيكولوجية.
2 -
تمثل الإدارة المنصفة والمستدامة للمياه، لكل من المياه العذبة(58) والمياه الساحلية والبحرية، تحدياً رئيسياً لجميع مستخدمي المياه، ولا سيما الفقراء منهم. ووفقاً لما جاء في التقرير العالمي لتنمية المياه (2003)، تشمل الشواغل المثارة بشأن أزمة المياه العالمية تضاعف عدد فقراء العالم الذين يعيشون بدون توافر مياه وتصحاح وافيين؛ وجود فجوة متنامية بين الأغنياء والفقراء وبين سكان الحضر وسكان الريف من حيث خدمات المياه والتصحاح المتاحة؛ والتكلفة المتزايدة للكوارث المتصلة بالمياه؛ وانخفاض نوعية موارد المياه والنظم الإيكولوجية؛ ونقص تمويل قطاع المياه؛ والضغوط المتزايدة على موارد المياه؛ والطلب الزراعي والصناعي المتزايد على المياه، والتلوث؛ والحاجة إلى تدعيم أساليب إدارة المياه.
3 -
لقد ظل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) منذ إنشائه يعمل في مجال تقييم موارد المياه وإدارتها، والنهوض بتطبيق النهج التآزرية في إدارة موارد المياه. ولا تزال المياه، بعد أكثر من 30 سنة، واحدة من الأولويات الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
4 -
خصص الكثير من المنتديات الدولية قدراً كبيراً من الوقت والجهد لوضع ولايات وأهداف ومقاصد وغايات لإدارة موارد المياه. ومن بين هذه المنتديات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، الذي كانت نتيجته وضع جدول أعمال القرن 21؛(59) ومؤتمر قمة الألفية؛(60) والقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة،(61) والدورتان الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة. وقد بينت تلك المنتديات ولايات ومسؤوليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه، وهو ما حدده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

5 -
و المهمة المنتظرة هي تنفيذ تلك الولايات وليس وضع ولايات جديدة: أي الانتقال من التخطيط إلى العمل.

6 -
وقد أخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الاعتبار، وهو يضع سياسة واستراتيجية المياه، حقيقة أن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي قد اعتمد أيضاً، خلال دورته الثالثة والعشرين خطة بالي الاستراتيجية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات.(62) ولذا فإن تنفيذ الوظائف التي أوكلت إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه لا سيما على المستوى الوطني والإقليمي، سوف يكون عنصراً أساسياً من عناصر التنفيذ المتسق على نطاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بخطة بالي الاستراتيجية. وسوف يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه، في أنشطته على المستويين الوطني والإقليمي، متداعمة وتسهم في تعزيز قدرات الإدارة البيئية الوطنية وإدراج البيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (أي في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، والتنمية المستدامة).

7 -
والغرض الرئيسي لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه هو تيسير التنفيذ المنسق والفعال والعاجل لمهام المياه العذبة المناطة به. وقد أصبح واجب التنفيذ، أكثر إلحاحاً في سياق خطة بالي الاستراتيجية.

8 -
وللاضطلاع بواجب التنفيذ وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة سياسة واستراتيجية المياه الحالية وفقاً للخطوط التالية:

(أ)
تحديد ولايات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بالمياه؛

(ب)
تحديد مجموعة من المبادئ الاستراتيجية يرتكز عليها عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(ج)
تحديد المكونات الرئيسية لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه العذبة؛

(د)
وضع آليات للتفعيل ورصد التقدم.

ثانياً -
ولايات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه

9 -
تُحدد سياسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه جزئياً ولايته الشاملة المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومهمته المتمثلة في توفير القيادة وتشجيع الشراكة في مجال الاعتناء بالبيئة بواسطة حث الدول والشعوب وتزويدها بالمعلومات وتمكينها من القيام بتحسين نوعية حياتها بدون إلحاق ضرر بالأجيال المقبلة.

10 -
وفي عام 1997، اعتمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إعلان نيروبي بشأن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وولايته،(63) الذي واصل فيه بلورة ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتشمـل على وجه الخصوص الأدوار المتفق عليها في الفصل 17 (المحيطات)، والفصل 18 (المياه العذبة) في جدول أعمال القرن 21.

11 -
ووضعت مقررات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي خلال دوراته الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والثانية والعشرين برامج تتطلب عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجالات الشعاب المرجانية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار ومكافحة التلوث البحري الناجم عن أنشطة برية. وطلب المجلس/المنتدى أيضاً، خلال دورته التاسعة عشرة ودورته الاستثنائية الخامسة، من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إسناد أولوية عالية للمياه العذبة ومساعدة البلدان النامية في تقدير قدراتها على تقييم المياه العذبة، ووضع وتنفيذ خطط إدارة متكاملة لموارد المياه من خلال التعاون الإقليمي. وواصل المجلس/المنتدى خلال دورته الثالثة والعشرين تحديد عناصر سياسة المياه العذبة، مثل السياسة المعنية بالمياه الجوفية، التي لم تكن موجودة في السياسات والاستراتيجيات السابقة. وقدم مجلس الإدارة أيضاً ولايات(64) فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا لأغراض إدارة الموارد المائية ومكافحة التلوث، والتصحاح الحضري والريفي والمياه الجوفية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، وكلها عناصر تنطوي على مساهمات هامة في الإدارة المتكاملة لموارد المياه.

12 -
وفي عام 2000، حدد المجتمع الدولي الأولويات الإنمائية الرئيسية من خلال وضع أهداف ذات صلة بإعلان الألفية (الأهداف الإنمائية للألفية). وحددت الأولويات العالمية الرئيسية بأنها الحد من الفقر والجوع، وتحسين صحة الإنسان وتحقيق استدامة البيئة.

13 -
واعترافاً بخطورة وضع المياه العذبة في الكثير من أنحاء العالم، وحقيقة أن تحسين إدارة المياه يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً، اعتمد المشاركون في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة عام 2002 هدفاً يدعو إلى وضع خطط متكاملة لإدارة موارد المياه وتحقيق كفاءة استخدام المياه قبل عام 2005.

14 -
واعتمد مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال دورته الاستثنائية الثامنة، مبادرة "جيجو" التي "أكدت فيها أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تتضمن نهج النظم الإيكولوجية تعتبر لبنة أساسية لتحقيق أهداف المياه والتصحاح والمستوطنات البشرية... من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والحد من الفقر."(65)
15 -
واعتمد المجلس/المنتدى، خلال دورته الثالثة والعشرين، خطة عمل بالي الاستراتيجية بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات لتيسير تعزيز قدرات حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتحقق عدة أمور من بينها أهدافها الإنمائية والامتثال للاتفاقات الدولية وتنفيذ الأهداف البرامجية التي يحددها مجلس الإدارة وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً. وتتضمن خطة بالي الاستراتيجية مجالات مواضيعية إشارية يتعين معالجة الجهود الخاصة بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات في إطارها. وتشمل المجالات ذات الصلة بالمياه كل من المياه العذبة والتلوث والمواد الكيميائية وإدارة النفايات وحفظ الأراضي الرطبة ومشاريع الحفظ العابرة للحدود والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتأهب لمواجهة الطوارئ البيئية والاستجابة لها، والتصحاح والمحيطات والبحار والمناطق الساحلية، والنظم الإيكولوجية البرية والحرجية.

16 -
وناشدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، في دورتها الثالثة عشرة، الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة أن تسارع، ضمن جملة أمور، إلى توفير المساعدات التقنية والمالية للبلدان لإعداد الخطط المتكاملة المملوكة وطنياً لإدارة الموارد المائية وتحقيق كفاءة استخدام المياه التي توضع وفقاً للاحتياجات القطرية المحددة. وعلاوة على ذلك، اعتمد مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي خلال دورته الاستثنائية التاسعة النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية الذي يدعو، ضمن جملة أمور، إلى إدراج قضايا إدارة المواد الكيميائية في السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية وإدارة المياه والنظم الإيكولوجية البحرية.

17 -
ومُنِح برنامج الأمم المتحدة للبيئة دوراً قيادياً في القضايا البيئية من حيث صلتها بالتنمية المستدامة للمحيطات والسواحل. وينفذ هذا الدور على وجه الخصوص من خلال برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية وبرامج البحار الإقليمية التي لكل منها عملياته الخاصة في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع خطة العمل. وفي مجال المياه العذبة، تحدد مقررات مجلس الإدارة التي أشير إليها أعلاه الاتجاه العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يسترشد كذلك بقرارات مختلف المنتديات الحكومية الدولية المشار إليها أيضاً أعلاه. وعلى ذلك فإن هذه المقررات الصادرة عن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي وغيرها من القرارات تشكل سياسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه العذبة. وإعمالاً للولاية الواردة في المقرر 23/2 الصادر عن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، تعرض هذه الوثيقة في الفصول التالية استراتيجية لتنفيذ هذه السياسة.

ثالثاً -
الأهداف والمقاصد

18 -
يتمثل الهدف العام لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه، مع أخذ الولايات الآنفة الذكر في الاعتبار، في المساهمة بشكل جوهري في الاستدامة البيئية لإدارة جميع موارد المياه، باستخدام نهج النظم الإيكولوجية المتكاملة كمساهمة في الغايات والأهداف المتفق عليها دولياً فيما يتصل بالمياه والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية.

19 -
أن أهداف سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه المستنبطة من ولاياته، هي:

(أ)
تحسين تقييم القضايا البيئية للمياه والتوعية بها؛

(ب)
تحسين الإدارة البيئية لأحواض الأنهار والمياه الساحلية والبحرية، بما في ذلك تحديد الصلات مع العمليات الدولية الجارية؛

(ج)
تحسين التعاون في قطاع المياه.

رابعاً -
المبادئ الاستراتيجية
20 -
سوف يسترشد برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو يواصل التحرك صوب تنفيذ ولاياته بشأن المياه والأهداف والمقاصد الآنفة الذكر، بالمبادئ المفاهيمية والتشغيلية التالية المؤدية إلى تركيز عمله.

ألف -
المبادئ المفاهيمية

1 -
تعزيز النهج المستندة إلى النظم الإيكولوجية
21 -
تستند جميع أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن إدارة موارد المياه على نهج المنظومات الإيكولوجية. وتشمل هذه النهج المجموعة الكاملة للنظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، فتتناول الحوض الهيدرولوجي بوصفه وحدة كاملة من المنبع إلى المصب، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، النظم الإيكولوجية المحددة مثل الغابات والأرض والأراضي الرطبة والنظم الإيكولوجية الحضرية والمناطق الساحلية. كذلك ينبغي أن تراعي مناطق التقاء المياه العذبة بالنظم الإيكولوجية الساحلية في خطط الإدارة بالنسبة لكلا النظامين. وتعترف نهج المنظومات الإيكولوجية بالاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية في مجال الإدارة المستدامة لموارد المياه. وتشمل هذه الاحتياجات المحافظة على التنوع البيولوجي وسلامة البيئة من خلال مراعاة التدفقات البيئية والاعتراف بالوظائف التنظيمية للنظم الإيكولوجية (مثل الأراضي الرطبة) وقدرتها على إعادة تجديد موارد المياه فضلاً عن دورها كحواجز أمام الأحداث المتطرفة وتأثيرات التوسع العمراني. وسوف يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أخذاً في الحسبان هذه الاعتبارات المتعلقة بالنظم الإيكولوجية، لضمان مراعاة الدورة الهيدرولوجية الكاملة (بما في ذلك تجديد المياه السطحية) داخل كل حوض هيدرولوجي في خطط التقييم والإدارة البيئية.

2 -
المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة، بما في ذلك الحد من الفقر من خلال التقييم والإدارة المتكاملين لموارد المياه والنظم الإيكولوجية المصاحبة

22 -
تعتبر المياه، على نحو ما ذُكر في مبادرة جيجو التي هي مساهمة في الدورة الثانية عشرة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة انبثقت عن الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، مورداً حيوياً للتنمية الاقتصادية، ويجب أن تدار على هذا الأساس. وتكتسي المحافظة على سلامة خدمات النظم الإيكولوجية أهمية خاصة للفقراء، مثلما هو الحال بالنسبة لمنع التدهور الذي تسببه الممارسات غير المستدامة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وثمة حاجة إلى التحول من التوجه من سياسات جانب العرض إلى نهج الإدارة المتكاملة للعرض والطلب التي تحتسب قيمة الاستخدامات المتعددة للمياه، في الوقت الذي تحمي فيه خدمات النظم الإيكولوجية. وعلى ذلك، سيُروج برنامج الأمم المتحدة للبيئة لزيادة استعمال الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والتحسينات التكنولوجية، لتعزيز استخدام المياه بصورة تتسم بالكفاءة والمساواة. ويتعين على هذه الأدوات أن تدير الطلب وتدر عائدات جديدة لتوفير خدمات المياه للفقراء من خلال حماية إمدادات المياه، مع ما ينجم عن ذلك من تحسينات في الرعاية الصحية ووفورات في التكلفة ومن خلال الإدارة السليمة بيئياً للمياه المستعملة (بما في ذلك إعادة الاستخدام)، ومعالجتها والتخلص منها. وعلى وجه الخصوص، سيتضمن الترويج لممارسات الإدارة السليمة بيئياً وضع واعتماد واستخدام أدوات (مثل عمليات تقييم الأثر البيئي والحوار مع أصحاب المصلحة) لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة البنى التحتية ذات الصلة بالمياه مثل الطاقة الهيدرولوجية ومرافق التصحاح.

23 -
وفي هذا الخصوص، سيتم النهوض بالسياسات والتكنولوجيات التي تقلل الطلب وتزيد من الإمدادات المتاحة (مثل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والمصادر البديلة) في الأوضاع الحضرية والبيئية. كما سيتم تشجيع السياسات التي تنهض بتقنيات الإنتاج الأنظف والتكنولوجيات المستدامة بيئياً التي تنهض بالاستخدام الكفء للمياه وتقلل التلوث. وحيثما تنفذ خصخصة خدمات المياه، وفقاً للأولويات الوطنية، يتعين استعراضها والنظر فيها بحرص لكفالة وضع الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية الضرورية لحماية الموارد الطبيعية بحيث لا يزداد الفقراء حرماناً.

3 -
معالجة المخاطر

24 -
تخلق الأحداث الهيدرولوجية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف والأخطار الأخرى، الطبيعية منها والتي من صنع الإنسان، والتلوث العارض للمسطحات المائية، مخاطر كبرى على النمو والتنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي تغير المناخ وتقلباته إلى تفاقم الأحداث المتطرفة أو يتطلب تخطيطاً طويل الأجل لمواجهة تأثيراته مثل ارتفاع مستوى سطح البحر. وينبغي معالجة هذه الأحداث في سياق نهج متكامل لإدارة موارد المياه موجه صوب وضع تدابير للوقاية والتأهب، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات تخفيف حدة المخاطر والحد من الكوارث، وصوب تدعيم منع ومكافحة التلوث الناجم عن المياه المستعملة، والنفايات الصلبة والأنشطة الصناعية والزراعية. وسيساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حدود ولايته في تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة 2005 - 2015: بناء قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الكوارث،(66) الذي اعتمد في المؤتمر العالمي للحد من الكوارث المعقود في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005 في كوبي، هيوغو في اليابان.

باء -
المبادئ التشغيلية

1 -
بناء القدرات الوطنية والإقليمية: تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية

25 -
توفر خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات مزيداً من الإرشاد لتنفيذ سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه، ولا سيما فيما يتصل بالعمل المنسق والتعاون مع جميع الشركاء الآخرين ذوي الصلة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وسيستند ما يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من دعم في مجالي التكنولوجيا وبناء القدرات إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومات الوطنية والشركاء الآخرون إلى إجراء تقييم وطني وإقليمي للاحتياجات (بالاستفادة، حيثما أمكن، من عمليات التقييم الجارية). وسيتم ربط الأنشطة بالجهود المبذولة بالفعل وإدماجها مع مبادرات التنمية المستدامة الأخرى، تعزيزاً للقدرات القائمة. وسيتم الانتفاع بآليات التنسيق القائمة، مثل المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة، ومذكرة التفاهم المبرمة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظومة المنسقين المقيمين، إلى أقصى درجة ممكنة لتجنب ازدواجية الجهود.

2 -
تعزيز البرامج والشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة

26 -
الشراكات وسيلة أساسية لمعالجة قضايا المياه المعقدة والمترابطة. ولا يمكن لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أو لأي منظمة أخرى بمفردها، أن تدعم الحكومات بصورة كاملة في الوفاء بالولايات والتحديات الهائلة المذكورة آنفاً. ولما كان الأمر كذلك، سيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تعزيز البرامج والشراكات القائمة، وسينشئ في الوقت نفسه برامج وشراكات جديدة بحسب ما يتطلبه الأمر. وسيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الوكالة الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة المسؤولة في مجال البيئة عن توجيه وتنسيق السياسات، بصورة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى من خلال لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه ومع الهيئات الإقليمية، والسلطات البلدية، والمؤسسات العلمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والوزارات القطاعية ذات الصلة، لكفالة إدماج نهج المنظومات الإيكولوجية بشكل كامل في إدارة موارد المياه.

27 -
كما سيستمر العمل في تقييم استخدام البرامج والشراكات المنشأة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتحقق من فعاليتها، وتعزيزها حسب الاقتضاء. ويشمل ذلك، ضمن جملة أمور، الشراكة من أجل تطوير القوانين والمؤسسات البيئية في أفريقيا تقدم لأغراض المساعدة التشريعية؛ وبرنامج المياه التابع للنظام العالمي لرصد البيئة لأغراض التقييم؛ وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وتوقعات البيئة العالمية؛ والمركز الدولي للتكنولوجيا البيئية، لأغراض الابتكارات التكنولوجية، وحافظة المياه الدولية في مرفق البيئة العالمية، وشراكة مياه الأمطار، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وبرنامج الشعاب المرجانية، وبرامج البحار الإقليمية.

3 -
تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين
28 -
تعتبر مشاركة جميع أصحاب المصلحة أساسية بالنسبة للإدارة المستدامة لموارد المياه. ويزيد التشاور النشط والشفافية في العملية من احتمالات وضع وتنفيذ مبادرات إدارة المياه بصورة سليمة بدرجة كبيرة. وسوف يشجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في تخطيط وإدارة موارد المياه، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، مع التركيز بوجه خاص على النساء والجماعات الأصلية، لأنهم في أغلب الأحيان الأكثر تضرراً من الإدارة غير المستدامة.

خامساً -
منطقة التقاء المياه العذبة بالمياه الساحلية
29 -
ركز مجلس الإدارة اهتمامه في السنوات الأخيرة، ومن ثم أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أجزاء الأحواض الهيدرولوجية السفلية (أي السواحل وما يتجاوزها إلى داخل المحيطات). وكان برنامج البحار الإقليمية واحداً من أوائل برامج اليونيب وهو لا يزال يمثل مكوناً هاماً في برنامج المياه في اليونيب. ومؤخراً جداً تم تدعيم هذا الدور من خلال برامج مثل برنامج العمل العالمي، والدعم المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية(67) واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية،(68) والاهتمام بقضايا الشعاب المرجانية من خلال التعاون مع المبادرة الدولية للشعاب المرجانية وشبكة العمل الدولية للشعاب المرجانية.

30 -
ويحكم هذه البرامج الخاصة بالسواحل والمحيطات عملياتها الحكومية الدولية، مثل اجتماعات الاستعراض الحكومية الدولية لبرنامج العمل العالمي، أو مؤتمرات الأطراف أو الاجتماعات الحكومية الدولية لاتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها. وتقوم هذه العمليات الحكومية الدولية بتحديد السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل الخاصة ببرامج عمل السواحل والمحيطات والجزر والشعاب المرجانية التي يساهم فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي ستظل تشكل جزءاً قوياً وأساسياً من برنامج المياه الأوسع نطاقاً في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

31 -
ولما كان الأمر كذلك، فإن هذه الوثيقة لا تحاول مواصلة تحديد سياسة أو استراتيجية للمحيطات والسواحل بل تركز بدلاً من ذلك بصورة محددة على المياه العذبة مع إيلاء الاهتمام الواجب للتفاعلات بين المياه العذبة والبيئات الساحلية والبحرية.

32 -
وإدراكاً لأن المياه تمثل سلسلة متواصلة تمتد من المياه العذبة مروراً بالمناطق الساحلية ووصولاً إلى المحيطات، فإن أحد العناصر الهامة لاستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه العذبة يتعلق باستحداث مفاهيم وآليات للربط بين إدارة موارد المياه العذبة والمياه الساحلية. وتقوم موارد المياه العذبة بدور هام في البيئة الساحلية كما أن التطورات الساحلية تؤثر، إلى حد ما، في موارد المياه العذبة من جهة المنبع. واعتماداً على الحجم، قد تتضمن عملية التكامل بين المنبع والمصب وفقاً للأولويات الوطنية، تخطيط الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار والمناطق الساحلية أو إقامة آليات فعالة للإدارة المنسقة للمياه العذبة والمناطق الساحلية. وسوف يضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه أمانة برنامج العمل العالمي والعديد من برامج البحار الإقليمية، أن يكون تنفيذ استراتيجية المياه العذبة مكملاً لتنفيذ برنامج العمل العالمي وخطط عمل واتفاقيات البحار الإقليمية والعكس صحيح أيضاً.(69)
سادساً -
استراتيجية المياه العذبة

33 -
لقد أشير إلى الأهداف الشاملة لبرنامج المياه في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الفصل الثالث أعلاه. وبالنسبة للمياه العذبة، سوف تنفذ هذه الأهداف ضمن الإطار الشامل لخطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وكفاءة الاستخدام. ومصطلح "الإدارة المتكاملة لموارد المياه" حسب تعريف الشراكة العالمية بشأن المياه(70) والمستخدم في هذه السياسة والاستراتيجية يعني عملية تعزز تنمية موارد المياه والأراضي وما يتصل بها من موارد وإدارتها بصورة منسقة لتعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بطريقة منصفة دون الإضرار باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية.

34 -
وتشمل الإدارة المتكاملة لموارد المياه نطاقاً عريضاً من العناصر: القوانين والقواعد، والسياسات، ومشاركة أصحاب المصلحة وخطط الإدارة، إلخ.- كما تتضمن اعتبارات علمية وتكنولوجية واقتصادية وثقافية واجتماعية. وعلى ذلك فإن الإدارة المتكاملة لموارد المياه تصمم وتنفذ من منطلق عدة أهداف (بما في ذلك توزيع وإدارة الموارد المائية والبنية التحتية للمياه) لا من منطلق الهدف الوحيد المتمثل في حماية البيئة.

35 -
وعلى الرغم من أن التخطيط الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنفيذها يعتبر المفتاح الرئيسي لربط هذه العناصر معاً، تجدر الملاحظة بأن خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية ليست شرطاً أساسياً لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومساعداته. فالكثير من البلدان في حاجة إلى إجراء فوري بما في ذلك الدعم التكنولوجي وبناء القدرات لتمكينها من استعراض السياسات والقوانين وممارسات الإدارة السائدة (مثل توزيع الموارد المائية) وتطوير البنية التحتية بصورة سليمة بيئياً. وهذه الاحتياجات المحددة توفر بالفعل الأساس للدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فعملية تخطيط الإدارة المتكاملة للموارد المائية يمكن أن تستمر على مسار مواز لترتيب إدراج الاعتبارات المتعلقة بالمياه في الأجل الطويل في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وخطط التنمية المستدامة.

سابعاً -
المكونات الرئيسية للمياه العذبة

36 -
تنتظم أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه العذبة في ثلاثة مكونات رئيسية هي: التقييم والإدارة والتعاون من أجل إدماج الاعتبارات البيئية في الإدارة المتكاملة لموارد المياه. وهذه المكونات الثلاثة التي يدعم كل منها الآخر والمترابطة توفر الأساس لدعم نهج مركز بيئياً إزاء عملية الإدارة المتكاملة لموارد المياه على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية.

37 -
ويرد أدناه وصف لهذه المكونات الثلاث، وتجري زيادة بلورتها في التذييل الأول لهذه الوثيقة الذي يتناول التدخلات البرامجية والإنجازات المتوقعة والميزة النسبية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في كل مجال من هذه المجالات.

ألف -
التقييم
38 -
تشكل عمليات التقييم التي تبني قاعدة المعارف المتعلقة بموارد المياه والنظم الإيكولوجية ذات الصلة، الآلية الأساسية لوضع وتنفيذ وتقييم تدابير الإدارة الملائمة التي تأخذ في اعتبارها احتياجات البيئة والمجتمع. ويتعين أن تركز عمليات التقييم هذه على موارد المياه ذاتها - من حيث كميتها ونوعيتها ولكنها يجب أن تتضمن أيضاً تقييم النظم الإيكولوجية ذات الصلة.

39 -
وتقييم موارد المياه له ثلاث وظائف رئيسية على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي هي:

(أ)
توفير أساس معرفي يتم بناء عليه وضع برامج موارد المياه وإدارتها ورصدها وتقييمها والتشجيع على إدراج الإدارة المستدامة لموارد المياه في سياسات التنمية وعملياتها؛

(ب)
توعية أصحاب المصلحة (بما في ذلك الجمهور) وإحاطتهم علماً بقضايا موارد المياه وشواغلها، بما في ذلك الطلب عليها؛

(ج)
تقييم الأخطار والاتجاهات والقضايا الناشئة التي قد تحتاج إلى عمل في المستقبل.

40 -
تعتمد الإدارة الفعالة لموارد المياه - السياسة والتخطيط والتنفيذ - على قاعدة معارف دقيقة ولها مصداقية علمية فيما يتعلق بموارد المياه والطلب عليها فضلاً عن العوامل الاجتماعية -الاقتصادية. وتسمح قاعدة المعارف السليمة برسم خطط إدارة تكون محددة على الصعد المحلي والوطني ودون الإقليمي وعلى صعيد الحوض بأكمله كما تشكل قاعدة البرامج العمل. وكذلك، يمكن أن يسفر رصد ظروف النظام الإيكولوجي المتصل بالمياه داخل منطقة تجري إدارتها في إطار خطة لموارد المياه عن معلومات مسترجعة لصناع السياسات تمكنهم من إدخال تغييرات وتعديلات على الخطة بما يتيح تقدير قيمة كل من الخدمات الهيدرولوجية للنظم الإيكولوجية وموارد المياه بشكل واف وتعظيم الاستخدام المستدام. ومن الممكن أن تقدم تقييمات موارد المياه على الصعد دون الإقليمي والإقليمي والعالمي معلومات لصناع السياسة والجمهور على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والذين يستطيعون حينئذ أن يوجهوا برامج العمل بشكل أفضل.

41 -
ولكي تزود عمليات التقييم أصحاب المصلحة بالمعلومات، يجب أن تكون واضحة ومصممة لتلائم مهتمين محددين، في الوقت الذي تحافظ فيه على سلامتها العلمية. ويجب أن تعمل المعلومات النابعة من عمليات التقييم على تيسير وتمكين التفاعل بين جميع قطاعات المجتمع ومشاركتها في القيام باختيارات وقرارات مستنيرة بالمعلومات بشأن إدارة موارد المياه. وكما سبقت الإشارة، يعتبر الوعي بترابط النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه ضرورياً لكي يتكون لدى أصحاب المصلحة فهم يتيح لهم وضع سياسات للمياه تستند إلى النظم الإيكولوجية وتعكس القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه كمورد.

42 -
وسيوفر مكون التقييم في أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالمياه معلومات عن الأخطار والاتجاهات والقضايا الناشئة. والتهديدات الناشئة عن المخاطر الطبيعية المتصلة بموارد المياه ليست تهديدات ثابتة. كما يجب أن تكون تقييمات المجالات الجديدة والناشئة جزءاً رئيسياً في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسوف توفر عمليات التقييم هذه معلومات عن الجوانب البيئية لحالة المياه في العالم. ويمكن أن تساعد المعلومات عن الاتجاهات والسيناريوهات البديلة الممكنة على استباق المشاكل واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب. ويعتبر التقييم جوهر النهج المستند إلى النظم الإيكولوجية حيث أن التأثيرات المغلقة في أحد النظم الإيكولوجية يمكن أن تمثل علامات منبهة إلى كارثة محدقة في نظم إيكولوجية مترابطة أخرى. ويتضمن مكون التقييم عمليات تقييم للأخطار المحتملة من تغير المناخ، بحيث يمكن أن تشتمل خطط الإدارة على التدابير الضرورية للتأقلم مع تغير المناخ.

باء -
الإدارة

43 -
توفر الإدارة المتكاملة لموارد المياه نهجاً يستند إلى النظم الإيكولوجية لإدارة موارد المياه يشمل كلاً من كمية المياه ونوعيتها. ويرتكز هذا النهج على الترابط بين مختلف مكونات قاعدة الموارد الطبيعية، أي النظم الإيكولوجية، ويصلها بالعناصر المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية لإدارة موارد المياه لتوفير إطار الإدارة المتكاملة المطلوب لمعالجة مشاكل بعينها تتصل بالصون المستدام للنظم الإيكولوجية والخدمات التي توفرها.

44 -
كما أن الإدارة المتكاملة لموارد المياه تشمل المنظور التقني مثلما تشمل المنظور المتعلق بأساليب الإدارة. فالمنظور التقني يجمع بين التفاعلات بين موارد الأرض والمياه الجوفية والمياه السطحية والموارد البحرية، ويعترف بأن هذه التفاعلات قد يتزايد تفاقمها نتيجة للتوسع العمراني من حيث النوعية والكمية ومتطلبات النظم الإيكولوجية. ومنظور أسلوب الإدارة البيئية يشمل عنصرين رئيسيين هما: التكامل فيما بين القطاعات في إدارة موارد المياه وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التخطيط وصنع القرارات.

45 -
والتكامل فيما بين القطاعات يقيم الصلات المؤسسية بين القطاعات التي تستخدم موارد المياه والنظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه أو تؤثر فيها، ويعني ضمناً أن ينبغي أن تأخذ الإدارة الشاملة لموارد المياه في الاعتبار التطورات المتصلة بالمياه في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم، يجب أن تدمج سياسات موارد المياه في السياسات الاقتصادية والقطاعية المحلية والوطنية. ويعني ذلك الاعتراف بقيمة المياه بما تنطوي عليه من انعكاسات اجتماعية ومعالجة مخاطرها بينما يكفل في الوقت نفسه أن تدمج الإدارة المستدامة للمياه بفعالية في المسار الاجتماعي والإنمائي المعتمد.

46 -
ويكفل إدماج أصحاب المصلحة إشراك العناصر الفاعلة مثل مستخدمي المياه، والسلطات المحلية والوطنية، والهيئات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية، وكذلك الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، في صنع القرارات والإدارة. ويتباين أصحاب المصلحة تبعاً لمستوى الإدارة والتخطيط موضع النظر. وتستطيع الشعوب الأصلية والنساء والفقراء على وجه الخصوص تقديم معارف يمكن أن توفر أفكاراً جديدة ومبتكرة لخطط الإدارة وكفاءة الاستخدام.

47 -
وفي إطار الإدارة المتكاملة لموارد المياه توجد ثلاث دعامات يركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حدودها تدخلاته لمعالجة المنظور التقني ومنظور الإدارة:

(أ)
البيئة التمكينية: أي الإطار العام للسياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية، والتشريع، والآليات المالية، ونشر المعلومات من أجل أصحاب المصلحة في إدارة موارد المياه. ويمكن هذا الإطار جميع أصحاب المصلحة من القيام بأدوار ملائمة في تنمية الموارد وإدارتها بصورة مستدامة؛

(ب)
الوظائف المؤسسية: التي تسمح بالتفاعل الفعال بين شتى المستويات الإدارية وأصحاب المصلحة. وثمة حاجة إلى آليات ومنتديات تعاونية لتيسير التكامل بين القطاعات ومشاركة أصحاب المصلحة بحيث يتدعم اندماج الوظائف البيئية لإدارة المياه في الإطار الشامل لإدارة موارد المياه؛

(ج)
أدوات الإدارة: أي الأدوات التشغيلية للتخطيط والتنظيم والتنفيذ والرصد والإنفاذ بفعالة. وسيكون بمقدور صناع السياسات، بالاستعانة بتلك الأدوات، أن يتخذوا خيارات مستنيرة من بين شتى الإجراءات. ويجب أن تستند تلك الخيارات إلى سياسات متفق عليها، وموارد متاحة، وتأثيرات بيئية وعواقب اجتماعية واقتصادية. كما تشمل أدوات الإدارة التوجيهات والاستراتيجيات العملية والتقنية لإدارة موارد المياه بما في ذلك على المستوى المحلي (مثل الحضر).

جيم -
التعاون

48 -
يحدد هذا القسم تفاصيل آليات التعاون التي تتبع على الصعد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي والعالمي، والتي سيقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلالها مكوني التقييم والإدارة المشار إليهما أعلاه. وعلى كل من المستويات، تحدد طرق التعاون مع مختلف الشركاء لكفالة إيجاد سياسة منسقة وإطار استراتيجي جنباً إلى جنب مع إطار لإنجاز التدخلات المشتركة مع الشركاء. كما أن هناك بعض آليات التعاون المشتركة التي سيتبعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة على كافة المستويات، بما فيها التأكيد على التعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأكملها في السياسات والاستراتيجية والتنفيذ، وعلى الحاجة إلى إشراك المؤسسات المالية الدولية، حيثما يكون ملائماً وممكناً، من أجل تعظيم التأثير ومساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

1 -
الصعيد الوطني

49 -
تتحمل الحكومات الوطنية، وقد التزمت بخطة جوهانسبرج للتنفيذ المنبثقة عن القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة المسؤولية الأولى عن تنفيذ هدف الإدارة المتكاملة لموارد المياه لعام 2005. ولما كان الأمر كذلك، يجب أن تتوافر إرادة سياسية لكفالة قيام إجراءات وطنية منسقة، مصحوبة بتخصيص للموارد المحلية. كما التزمت منظومة الأمم المتحدة بمساعدة البلدان التي تكون قدراتها الوطنية محدودة. وتتطلب فعالية الإجراءات على الصعيد الوطني والحاجة إلى الشعور بملكيتها الوطنية أن تعطي الحكومات الوطنية توجيها مستمراً لمنظومة الأمم المتحدة بشأن احتياجاتها والاستجابة التي تطلبها لتلك الاحتياجات واستجابة المنظومة لها.

50 -
وكما سبقت الإشارة في القسم باء من الفصل الرابع بشأن المبادئ التشغيلية، فإن خطة بالي الاستراتيجية توفر توجيها تكميلياً لزيادة الفعالية على الصعيد القطري في مجالات الدعم التكنولوجي وبناء القدرات. ونقطة الانطلاق هذه نحو تحسين الفعالية، يجب أن يكون وضع برنامج متماسك لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة موجه للحكومات يتم الاضطلاع بـه بالتعاون مع الشركاء ذوي الصـلة، (ولا سيما من خلال أفرقة الأمم المتحدة القطرية) ويستند بوضوح إلى الأولويات الوطنية والاحتياجات الوطنية - أي مدفوعة بالطلب. وعلى أساس تحديد تلك الاحتياجات، وسيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الشركاء تأييداً للدعم التكنولوجي وبناء القدرات على الصعيد الوطني من أجل تنفيذ سياسة واستراتيجية المياه حينما تطلب الحكومات ذلك.

51 -
وستتم الاستجابة لطلبات الحكومات للدعم التكنولوجي وبناء القدرات على الصعيد الوطني، بالتعاون مع الشركاء ولا سيما وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وذلك، مثلاً، من خلال التقييم القطري المشترك/نظام إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، وسيستفيد بالكامل من مذكرة التفاهم الموقعة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد شدد الأمين العام في تقريره المعنون "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"(71) الذي أعد بمناسبة القمة العالمية لعام 2005، على أن الأمم المتحدة ككل تحتاج إلى هيكل أكثر تكاملاً لتحديد المعايير البيئية وأنه ينبغي للأنشطة الإقليمية على الصعيد القطري أن تستفيد من التآزر، بشأن كل من البعدين المعياري والتشغيلي، بين وكالات الأمم المتحدة، وأن تستفيد إلى أمثل حد من ميزاتها النسبية لتحقيق نهج متكامل.(72) وبناء عليه، يعتبر التلاحم البرنامجي بين جميع وكالات الأمم المتحدة، والوكالات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والجهات المانحة العاملة في بلد معين، ضرورياً. كما ينبغي النظر في خطة بالي الاستراتيجية وتنفيذها على النحو الذي أوجزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوثيقة UNEP/GCSS.IX/3/Add.1، بالترادف مع سياسة واستراتيجية المياه الحالية.

52 -
وسيركز التنفيذ الوطني على أهمية الإدارة المستدامة لموارد المياه بالنسبة للحد من الفقر. ولما كان الأمر كذلك، فسيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع آخرين لبناء القدرة الوطنية على إدماج الإدارة المتكاملة للمياه في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وخطط التنمية المستدامة. وسيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اعترافاً منه أيضاً بالدور الرئيسي الذي تقوم به المدن، على إدماج قضايا إدارة موارد المياه في استراتيجيات تنمية المدن. كما سيقدم مساعدات ودعم معياريين لوضع السياسات للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء للنهوض بالإدارة المتكاملة لموارد المياه من أجل التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

2 -
الصعيدان الإقليمي ودون الإقليمي

53 -
سيتم إنجاز تنسيق أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتصلة بالمياه على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من خلال مكاتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة الإقليمية المدعمة والمعززة ، وبرنامج البحار الإقليمية، والمكاتب المقامة في الخارج، وغيرها من الآليات الإقليمية المنفذة بالفعل. واتساقا مع تنفيذ سياسة واستراتيجية المياه على الصعيد الوطني، ستتبع جهود الدعم التكنولوجي وبناء القدرات المبذولة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي خطة بالي الاستراتيجية أيضاً. كما ستدعم أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاستراتيجيات الإقليمية ودون الإقليمية التي تحددها الهيئات الحكومية الدولية، بما فيها منظمات الأحواض الهيدرولوجية. وسينفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة سياسة واستراتيجية المياه من خلال أطره التعاونية مع المنتديات الوزارية البيئية، مثل المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، ومنتدى وزراء البيئة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والمنتديات الوزارية الإقليمية المعنية بالمياه، مثل مجلس الوزراء الأفريقي المعني بالمياه، والاتحاد الأفريقي وغير ذلك من المنتديات والعمليات مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وكذلك من خلال الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة. وسينهض برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتدعيم/إقامة الشراكات الإقليمية لتبادل المعلومات، وبناء القدرات، ولتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب. كما سيدعم تشكيل شبكات على المستوى الإيكولوجي الإقليمي ولتحفيز التعاون بين الشمال والجنوب.

54 -
ونظراً لأن الأحواض الهيدرولوجية تعبر الحدود السياسية في كثير من الأحيان، قد يتطلب التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إقامة تعاون فيما بين الأحواض. وفيما يتعلق بهذه الموارد المائية العابرة للبلدان، قد تنظر البلدان النهرية في وضع ترتيبات إقليمية أو دون إقليمية مع مراعاة الظروف الوطنية فضلاً عن خصائص الحوض بكامله ضمن سياق اقتصادي واجتماعي وبيئي. وفي بعض الحالات، قد يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع المؤسسات وآليات التمويل الأخرى ذات الصلة دعماً في مجال بناء القدرات المتعلقة بالتنسيق والتقييم وإدارة الجوانب البيئية للموارد المائية العابرة للحدود إذا طلبت ذلك جميع البلدان النهرية المتضررة.

3 -
الصعيد العالمي

55 -
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الهيئة الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة المسؤولة في ميدان البيئة، على دعم الجهود المبذولة على نطاق المنظومة لإدماج أنشطته في برنامج متماسك وتكميلي لتعظيم تأثير الأمم المتحدة إلى أقصى حد بينما يراعى في نفس الوقت ولايات وجوانب قوة شتى وكالات منظومة الأمم المتحدة وقدراتها النسبية.

56 -
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن كثب، من خلال لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه ومع فريق الإدارة البيئية التابع للأمم المتحدة لكفالة أن تراعي مناقشات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية بشأن موارد المياه مراعاة كاملة النهج الإيكولوجية. وستبذل الجهود لتشجيع أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على النهوض بالإدارة المتكاملة لموارد المياه في إطار ولاياتها.

57 -
وستوضع، من أجل معالجة قضايا محددة، ترتيبات تعاونية من أجل تنفيذ سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه مع البرامج والمؤسسات المتخصصة بما في ذلك المجتمع المدني، والأمانات المستقلة للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والمجموعة الإنمائية للأمم المتحدة؛ وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)؛ والمنظمة البحرية الدولية؛ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ والاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة؛ ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ والبنك الدولي ولا سيما في إطار مرفق البيئة العالمية، وصندوق النقد الدولي؛ واللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمجلس الدولي للاتحادات العلمية والبرنامج العالمي لتقييم المياه. وفيما يتعلق بنظم المراقبة العالمية سوف يفيد التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (من خلال برنامج المياه التابع للبرنامج العالمي لرصد البيئة مثلاً) ومنظمة الصحة العالمية في تعزيز عمليات الرصد والتقييم البيئي.

58 -
ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية دور هام على وجه الخصوص يقوم به في تناول القضايا المتكاملة للمياه والتصحاح والمستوطنات البشرية وفقاً للمقررات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثالثة عشرة.

59 -
وسيقيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة آلية لتبادل المعلومات من خلال خطة بالي الاستراتيجية تكمل الآليات القائمة مثل مجموعة أدوات الشراكة العالمية للمياه، وبوابة المياه لدى اليونسكو، وقاعدة بيانات أفضل الممارسات على شبكة الويب الخاصة بلجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، وقاعدة بيانات العمل والتشبيك البيئي بشأن المياه (التابعة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة)، وشبكة القدرات وشبكة بناء القدرات في مجال الإدارة المستدامة للمياه لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسوف تعزز آلية تبادل المعلومات من التآزر وتقاسم الخبرات، والحد من ازدواجية الجهود مع الوكالات الأخرى، ومضاهاة التنفيذ بالطلب.

60 -
وسيقيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويعزز الشراكات على الصعيد العالمي مع المجموعات الرئيسية كوسيلة للاستفادة من نطاق من الآليات والخبرات المتاحة للنهوض بالإدارة المستدامة لموارد المياه واستخدامها وتحديد استجابات أفضل الممارسات لقضايا المياه المتصلة بالبيئة. وسيشمل ذلك العمل من خلال الشراكات الدولية القائمة مثل المجلس العالمي للمياه، وتحالف المياه، ومنتدى المياه العالمي ومؤتمره الوزاري، وشراكة مياه الأمطار، والشراكة العالمية للمياه، كما سيشمل إقامة شراكات أخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء.

ثامناً -
تفعيل الاستراتيجية في برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة
61 -
يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الدورة العادية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، مرة كل سنتين، برنامج عمله لفترة السنتين بما في ذلك المنجزات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز والأنشطة والنواتج المحددة وميزانيته. وتقوم الأمانة بصياغة برنامج العمل لفترة السنتين وتستعرضه الدول الأعضاء قبيل المداولات والاعتماد النهائي بواسطة المجلس/المنتدى. وسوف توفر هذه السياسة والاستراتيجية توجيها للأمانة لصياغة برنامج العمل للفترة 2007 – 2012.

62 -
ويوفر التذييلان الأول والثاني لهذه السياسة والاستراتيجية توجيهاً محدداً لأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوضع برنامج عملها من خلال وصف مجالات التركيز المواضيعية والمجالات ذات الصلة التي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيها ميزة نسبية في مجال البيئة.

63 -
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على ضمان أن تحقق مشاريع المياه التي ينفذها والممولة من مرفق البيئة العالمية وغيره من المصادر أقصى تآزر وتكاملية مع المشاريع والأنشطة التي تنفذ بموجب سياسة واستراتيجية المياه. وعلاوة على ذلك، سيسعى برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الحصول على تمويل من خارج الميزانية ولا سيما من خلال الشراكات مع الجهات المانحة لتنظيم تنفيذ سياسة واستراتيجية المياه.

تاسعاً -
رصد سياسة واستراتيجية المياه

64 -
سيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة برصد تنفيذ سياسة واستراتيجية المياه بانتظام من خلال إجراءات الرصد الداخلية لديه. ويتضمن التذييل الأول وصفاً للمنجزات الشاملة المتوقعة والمؤشرات الخاصة بكل مكون من مكونات الاستراتيجية وسيتم بلورتها من خلال برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لفترة السنتين. ونظراً لأن سياسة واستراتيجية المياه سوف توجه عملية وضع برنامج العمل، وقد أصبح برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستخدم بالفعل النظام المتكامل لمعلومات الرصد والتوثيق المعتمدة على النتائج في رصد تنفيذ برنامج العمل بما يتسق والمبدأ الجوهري المتعلق بالبناء على ما هو قائم بالفعل، سوف يستخدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا النظام في الرصد اليومي لسياسة واستراتيجية المياه ولإعداد التقارير السنوية ولفترة السنتين للأمم المتحدة.

65 -
وسوف تقدم للحكومات تقارير رسمية عن التنفيذ النوعي خلال الدورات العامة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسوف تستخدم في قياس التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف والمقاصد المحددة الموضوعة من خلال المكونات الثلاث الرئيسية للتقييم والإدارة والتعاون، وفقاً للمؤشرات الواردة في التذييل الأول. وسوف تواصل المنتديات الإقليمية والحكومية الدولية وغيرها من المنتديات تيسير الاستعراضات المستمرة والمنهجية.

66 -
وسوف تعد الأمانة، قبل سنتين من انتهاء هذه السياسة والاستراتيجية (2010) مشروع صيغة مستكملة للسياسة والاستراتيجية لفترة السنوات الست التالية 2013 – 2018. وسيجري تعميم هذا المشروع خلال الدورة العادية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي عام 2011 وذلك حتى يمكن توزيع المشروع النهائي في موعد لا يتجاوز أيلول/سبتمبر 2012 لينظر فيه المجلس/المنتدى في عام 2013، وإذا ما تطلبت الظروف إجراء استكمال مبكر للسياسة والاستراتيجية لمراعاة القضايا غير المتوقعة والناشئة خلال فترة السنوات الست للسياسة والاستراتيجية، قد يرغب مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في إصدار تكليف بإعداد هذا الاستكمال.

التذييل الأول
مجالات الإجراءات البرامجية بشأن المياه العذبة
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	المكون 1: التقييم*

	1-1
توفير قاعدة المعارف

	· عمليات تقييم متكاملة تتناول الجوانب البيئية للمياه وتدعم تخطيط وسياسات التنمية الوطنية (مثل أوراق استراتيجية الحد من الفقر وأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية).
· إجراء عمليات تقييم بيئية ذات صلة بالسياسات وإعداد خلاصات بيئية لوضع أولويات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورصد فعالية مبادرات الإدارة فضلاً عن الامتثال والإنفاذ.
· تقديم دعم للتكنولوجيا وبناء القدرات لإجراء التقييم البيئي لموارد المياه على الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية.
· إدراج التثمين الاجتماعي والاقتصادي لخدمات النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه بصورة كاملة، في سيناريوهات تنمية الموارد المائية وإدارتها.
· تمكين أصحاب المصلحة على الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي والوطني من إجراء عمليات التقييم التي تهدف إلى إصلاح النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه السطحية والجوفية المتدهورة.
· مساعدة المنظمات الإقليمية ذات الصلة (بناء على طلبها) على تطوير وصيانة قواعد البيانات الخاصة بالمياه والمنسقة إقليمياً وتقارير التقييم مع إيلاء الاهتمام الواجب للتفاعل بين المياه العذبة والمياه الساحلية والمياه العابرة للحدود والمياه الجوفية.
	· عمليات وخطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية تستند إلى وضع الأولويات العلمية والاقتصادية والمنطقية وتعدّل استناداً إلى الرصد والتكييف المستمرين.
· تعطى الأولوية للقيمة الاجتماعية والاقتصادية لخدمات النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه في خطط التنمية الوطنية.
· تستخدم الخلاصات البيئية في وضع الأولويات وفي تقييم احتياجات تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية بشأن دعم التكنولوجيا وبناء القدرات.
· تجري عمليات التقييم البيئي من أجل إصلاح النظم الإيكولوجية.
· تفهم القضايا البيئية المتعلقة بأحواض المياه الإقليمية فهماً كاملاً وتتخذ إجراءات بشأنها من قبل العناصر الفاعلة ذات الصلة.
· تستند منهجيات تقييم الموارد المائية الإقليمية إلى مجموعات بيانات شاملة وجيدة النوعية.
	· تحديد أو وضع طرق للتقييم المتكامل بشأن قضايا نوعية وكمية المياه والنظم الإيكولوجية المتصلة بها.
· المساعدة في تطوير عمليات التقييم المتكاملة على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي (ليس فقط الطرق بل وعمليات التقييم الفعلية).
· تقديم الدعم لإعداد الخلاصات البيئية الوطنية.
· بناء القدرات لإجراء عمليات التقييم الاجتماعية والاقتصادية لتقدير قيمة خدمات النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه للإدراج في التخطيط الإنمائي الوطني.
· تقديم المساعدة لوضع أطر مؤسسية لتحويل نتائج التقييم إلى سياسات.
· تحديد أو وضع المنهجيات وبناء القدرات لإصلاح نظم المياه السطحية والجوفية في النظم الإيكولوجية المتدهورة بفعل تأثيرات طبيعية أو بشرية الصنع.
· بناء القدرات الوطنية والإقليمية على استخدام منهجيات التقييم البيئي في تخطيط الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتنفيذها ورصدها – بما في ذلك موارد المياه العابرة للحدود عند الطلب.
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التوعية وتزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات عن قضايا الموارد المائية

	· توعية صناع القرارات وأصحاب المصلحة الآخرين بأهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولا سيما الحد من الفقر.
· تعميق وعي أصحاب المصلحة بقيمة الموارد المائية والصلات بين النظم الإيكولوجية ذات الصلة (مثل المياه العذبة/المياه الساحلية) وخدمات النظم الإيكولوجية ذات الصلة.
· رصد النتائج طويلة الأجل على نطاق الاقتصاد الكلي والتقدم في المجالات التي لم تتخذ فيها إجراءات (مثل الصحة والفقر والجوع).
· تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتقييم البيئي للموارد المائية.
· دعم جميع العناصر الفاعلة ذات الصلة للأولويات البيئية الوطنية حسنة التصميم التي تؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
	· إشراك أصحاب المصلحة بنشاط في عمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتقديم مساهمات قيمة لضمان مراعاة المنافع الشاملة التي تعود على المجتمع ولا سيما الفقراء عند التوفيق بين الاستخدامات المتنافسة.
· تعالج خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية الصلات المتبادلة بين المياه العذبة والساحلية والمياه الجوفية وزيادة الموارد المائية (مثل مياه الأمطار).
· أوراق استراتيجية الحد من الفقر وعمليات التقييم القطري المشتركة وأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بما في ذلك الشواغل البيئية المتعلقة بالموارد المائية.
	· وضع تقييم متكامل مفصل للمياه (بما في ذلك المعلومات الاجتماعية والاقتصادية) للمهتمين المحددين بما في ذلك لوضع أوراق استراتيجية الحد من الفقر وأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
· تعزيز فهم الصلات بين المياه العذبة والسواحل.
· تعزيز الفهم الأفضل للمياه الجوفية وزيادة الموارد المائية (مثل مياه الأمطار) في سياق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تحديد وتطوير قاعدة بيانات متعلقة بالمعلومات البيئية ذات الصلة بموارد المياه بما في ذلك المعلومات عن التكنولوجيات النظيفة ذات الصلة.
· نشر المعلومات والمبادئ التوجيهية عن نوعية المياه السطحية والجوفية وعن إعادة الاستخدام الأمن للمياه المستعملة المعالجة.
· تحديد ونشر المعارف التقليدية وأفضل الممارسات.

	1-3
توفير المعلومات عن الأخطار والاتجاهات والقضايا الناشئة

	· إبلاغ المجتمع العالمي بالأخطار الرئيسية والناشئة على السلامة البيئية للموارد المائية.
· توفير منتديات للحوار بشأن الاتجاهات والقضايا الناشئة التي تؤثر على الجوانب البيئية للموارد المائية.
· إبقاء الحالة البيئية للموارد المائية العالمية قيد الاستعراض والإعلام الجيد للمجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة والجمهور العام.
· وضع سيناريوهات بيئية بديلة لإدارة الموارد المائية.
	· عمليات وخطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية تأخذ في الاعتبار الكوارث الطبيعية (مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات) والتكيف مع تغير المناخ.
· تقييم السيناريوهات البديلة لتنمية الموارد المائية (مثل الطاقة الكهربائية المائية وإزالة ملوحة مياه البحر) وتأثيراتها البيئية في سياق الاستراتيجيات الإنمائية المحلية والوطنية.
· سيناريوهات الموارد المائية تدرس فائدة خدمات النظم الإيكولوجية ذات الصلة.
· مناقشة الجوانب البيئية للموارد البيئية العالمية وقضاياها الناشئة في المنتديات العالمية.

	· العمل بالتعاون مع الآخرين على جمع ونشر المعلومات عن الأخطار والاتجاهات والقضايا الناشئة مثل تقلبات المناخ والتوسع العمراني والبنية التحتية للمياه، والتصحر وإزالة الغابات وإلخ....
· وضع سيناريوهات عن تأثيرات الأخطار على الموارد المائية لضمان أن تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية حالات الطوارئ.
· التوسع في توفير واستخدام المعلومات عن التدفقات البيئية وصلاتها بالإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· وضع ونشر تقارير عن الحالة العالمية للموارد المائية (مثل توقعات البيئة العالمية).


	المكون 2: الإدارة البيئية
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توفير بيئة مواتية

	· توضع أطر وطنية للتشريعات والسياسات البيئية لدعم خطط وعمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تنشأ آليات تمويل للإدارة المتكاملة للموارد المائية لخدمات النظم الإيكولوجية مع مراعاة الأولويات الوطنية.
· توضع أطر إقليمية مختلفة للسياسات والتشريعات الإنمائية في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالارتكاز على هيكل وأساس سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه.
· تدعم الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية خطط إدارة أحواض الأنهار الإقليمية الأوسع نطاقاً (بما في ذلك الأحواض العابرة للحدود).
· دعم أطر السياسات والتشريعات التي تتضمن قيمة خدمات النظم الإيكولوجية لإدارة الأحواض العابرة للحدود حيثما تطلب ذلك جميع الأطراف المعنية.
· تعزيز تطبيق نهج النظم الإيكولوجية باعتبارها أطر جامعة للسياسات والبرامج في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع جميع الشركاء.
	· المكونات البيئية لخطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية متينة ويمكن الدفاع عنها وتستند إلى أسس جيدة في الأطر الإنمائية الوطنية.
· تتزايد خيارات ومستويات التمويل الوطني لدعم المكونات البيئية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تتضمن استراتيجيات التنمية الوطنية قيمة الموارد المائية لكل من الأغراض البشرية والبيئية.
· الكيانات واللجان الإقليمية لديها أطر بيئية سليمة للتشريعات والسياسات ذات الصلة بالإدارة المشتركة للموارد المائية.
· خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية تولي الاهتمام الواجب لقيمة خدمات النظم الإيكولوجية.
· وضعت أسس الأطر البيئية العالمية لإدارة الموارد المائية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
	· توفير الدعم المتعلق بالسياسات لإدراج الجوانب البيئية لإدارة الموارد المائية والقيمة الاقتصادية للنظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه في أوراق الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وخطط التنمية المستدامة.
· بناء القدرات في مجال المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية.
· توفير التوجيه والدعم التقني والقانوني للحكومات بشأن الجوانب البيئية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما في ذلك بشأن أهمية الصلات المتبادلة بين المياه العذبة والسواحل.
· تعزيز دمج مشاريع المياه الدولية التي يدعمها مرفق البيئة العالمية في تخطيط التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
· تقديم الدعم التشريعي والمتعلق بالسياسات لوضع أو تنفيذ مبادرات إدارة الأحواض العابرة للحدود المستندة إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيثما يكون ذلك مطلوباً من جانب جميع الحكومات النهرية ذات الصلة.
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الوظائف المؤسسية

	· تعزيز وإصلاح المؤسسات الوطنية لمعالجة النطاق الكامل للقضايا البيئية ذات الصلة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· المؤسسات الوطنية ذات الصلة تتشاور فيما بينها بشأن الجوانب البيئية لقضايا إدارة الموارد المائية كجزء من عملياتها الأساسية.
· تيسير الحوارات بين المؤسسات المحلية والوطنية والإقليمية بشأن القضايا الرئيسية في مجال إدارة الموارد المائية بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة المعنيين حيثما يطلب ذلك.
· زيادة التعاون والربط الشبكي بين المؤسسات في القطاعات ذات الصلة (بما في ذلك قطاعات المياه العذبة والساحلية) على الأصعدة الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي بشأن الجوانب البيئية للموارد المائية.
· تحتوي خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية على توجيهات عملية بشأن التكامل بين القطاعات فيما بين المؤسسات المعنية ضمن سياق الخطط والأهداف الإنمائية الوطنية والقطاعية.
	· الولايات المؤسسية وخطط العمل الوطنية تستوعب الجوانب البيئية لإدارة الموارد المائية.
· إدراج التوصيات الصادرة عن الحوارات الوطنية والإقليمية/دون الإقليمية والعالمية في خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· إقامة الأطر المؤسسية لمعالجة الشواغل المتعلقة بالمياه العابرة للحدود.
	· تعزيز وتقديم الدعم لإصلاح المؤسسات البيئية الوطنية والآليات التعاونية الإقليمية المتعلقة بالموارد المائية.
· تيسير اجتماعات الحوار بين المؤسسات بشأن الجوانب البيئية للإدارة المتكاملة للموارد المائية على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية.
· تيسير إقامة آليات مؤسسية لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب المصلحة للإسهام في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تقديم المساعدة للحكومات المهتمة والمعنية بإقامة آليات للحوار لتمكين أصحاب المصلحة من التفاعل في منطقة التقاء المياه العذبة بالسواحل.
· تقديم الدعم لإنشاء المؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية لمعالجة الجوانب البيئية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بصورة جمعية.
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أدوات الإدارة

	· وضعت المبادئ التوجيهية والطرق وغير ذلك من الأدوات والصكوك التشغيلية بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتوفيرها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.
· تقديم الدعم التقني البيئي المنسق وبناء القدرات على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية على استخدام أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تتوافر التكنولوجيا المبتكرة والمستدامة بيئياً للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تدرج آليات وصكوك تمويل حفظ الموارد بنشاط في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
	· خدمات النظم الإيكولوجية وتمويل عمليات حفظ الموارد وتثمين الموارد المائية كلها جوانب أساسية في تخطيط وعمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· توضع تحت تصرف مدراء الموارد المائية التكنولوجيات البيئية اللازمة والأدوات التقنية والإدارية لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تنفذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتخطيط لتحقيق كفاءة استخدام المياه على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية بطريقة سليمة من الناحية التقنية.

	· تحديد وتعزيز وضع ونقل التكنولوجيات منخفضة التكلفة بما في ذلك كفاءة المياه وإمدادات المياه البديلة مثل إزالة ملوحة مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة ومنع التلوث وجمع مياه الأمطار.
· تحديد وتعزيز الصكوك التشغيلية لدعم حماية وإصلاح الأحواض ونظمها الإيكولوجية.
· تحديد أو وضع المبادئ التوجيهية من أجل:
· المبادئ التوجيهية للوقاية والتأهب جنباً إلى جنب مع التخفيف من المخاطر والحد من الكوارث بما في ذلك نظم الإنذار المبكر بشأن الموارد المائية؛
· النظر في النظم الإيكولوجية المترابطة (مثل الأراضي والغابات) بما في ذلك الصلات المتبادلة بين المياه العذبة والسواحل؛
· بناء القدرات لرصد الامتثال والإنفاذ؛
· تمويل النهج المعتمدة على النظم الإيكولوجية إزاء الإدارة المتكاملة للموارد المائية.


	المكون 3:
 التعاون
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على الصعيد الوطني

	· عمليات وطنية جارية للإدارة المتكاملة للموارد المائية تشمل دمج وتعميم الاعتبارات البيئية في التعاون مع شركاء التنمية الآخرين.
· الحكومات الوطنية تبدي إرادتها السياسة والتزامها وملكيتها للعمليات والخطط الوطنية الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تبليغ السياسات والآليات البيئية الوطنية بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية للمستوى المحلي (المدينة).
· تجري المواءمة الكاملة لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز الجوانب البيئية للإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى القطري في إطار العناصر الجامعة لخطة بالي الاستراتيجية مع عمل العناصر الفاعلة الأخرى (ولا سيما الشركاء من وكالات الأمم المتحدة الأخرى).
· يشرع في عمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني، حينما لا تكون جارية في السابق، بالمكونات البيئية المتكاملة بالكامل وبالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.
	· يشمل تخطيط وعمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية على الصعيد الوطني اعتبارات بيئية قوية.
· الميزانيات الوطنية تعكس الالتزام بالإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· يقدم دعم الأمم المتحدة على المستوى الوطني في سياق مجموعة الأمم المتحدة للتنمية بطريقة متساوقة.
· تضم المدن المبادئ والممارسات البيئية الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد البيئية على المستوى الوطني التي تطبق على المستوى المحلي.

	· تقييم الاحتياجات في مجال القدرة البيئية بالتعاون مع شركاء التنمية لإدارة الموارد المائية.
· تحفيز وتيسير القدرة البيئية للإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني ضمن إطار خطة بالي الاستراتيجية (من خلال حلقات العمل والمبادئ التوجيهية) للتقييم والإدارة.
· حلقات العمل والتوجيهات التقنية البيئية التي تنهض بالمعارف وتوفر النفاذ إلى التكنولوجيات المبتكرة والملائمة.
· تعزيز التكامل بين أنشطة المياه التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة على المستوى الوطني وتلك الخاصة بالعناصر الفاعلة الأخرى مثل الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية والجهات المانحة الثنائية ومصارف التنمية.
· مبادرات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ذات الصلة بالبيئة على المستوى الوطني التي تنفذ في سياق مذكرة التفاهم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

	3-2
الصعيدان الإقليمي ودون الإقليمي

	· تعزيز الشبكات الإقليمية لإنجاز برامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتساوقة إقليمياً والتكافلية التي تتضمن مكونات واعتبارات بيئية قوية.
· إدراج الجوانب البيئية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في العمليات الإقليمية ودون الإقليمية الجارية والمنشأة حديثاً بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين والشبكات الإقليمية والمؤسسات الحكومية الدولية.
· تقديم أطر تعاونية حيثما يطلب ذلك من جميع الأطراف المعنية للحوار بشأن المياه العابرة للحدود وتطوير البنية التحتية (مثل الطاقة الكهرومائية).
	· الشبكات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية تدرج مكونات سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه في خطط وعمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· تعمل الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرون على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إدارة المياه العابرة للحدود.
	· تقديم الدعم للشبكات الإقليمية (مثل مجلس الوزراء الأفارقة المعني بالمياه ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة) في جهودها لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
· توفير بناء القدرات المؤسسية والتقنية لتحقيق الإدارة البيئية للأحواض المشتركة وخزانات المياه الجوفية حيثما يطلب ذلك، بما في ذلك مناطق التقاء المياه العذبة بالسواحل والنظر في العوامل الاقتصادية.

	3-3
الصعيد العالمي

	· تعزيز الجوانب البيئية في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه من خلال مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
· آليات تنسيق عالمية (مثل الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف) التي تستفيد من الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمبادراتها وبرامجها المتعلقة بالموارد المائية.
· رصد التقدم العالمي صوب وضع وتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ولا سيما الجوانب البيئية.
	· إجراءات عالمية في مجال الموارد المائية تتجنب الازدواجية وتزيد التكامل بين الأنشطة إلى أقصى حد ممكن.
· الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بوضع برامج للمياه تتلائم احتياجاتها المحددة ومبادراتها التكاملية فيما بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة.
· توضع مؤشرات ومخططات رصد عالمية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتتضمن جوانب بيئية واضحة.
	· تقديم الدعم للإدارة البيئة للموارد المائية كمساهمة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه، وعقد الأمم المتحدة الدولي للعمل و"الماء من أجل الحياة" 2005-2015، والشراكة العالمية للمياه، وغير ذلك من المنظمات العالمية ذات الصلة والمشاركة النشطة في الترويج للنُهُج المعتمدة على النظم الإيكولوجية في إدارة الموارد المائية.
· العمل مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه وشركاء التنمية الآخرين لرصد التقدم في تحقيق هدف 2005 للإدارة المتكاملة للموارد المائية الصادر عن القمة العالمية للتنمية المستدامة والذي يشمل الاعتبارات البيئية.
· وضع قاعدة بيانات وآلية تبادل معلومات، اتساقاً مع خطة بالي الاستراتيجية، للأنشطة ذات الصلة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مختلف أنحاء العالم في مجال بناء القدرات البيئية.
· تقديم الدعم لأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز قيم ومكونات سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه.
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المرفق الثاني

تقرير اللجنة الجامعة

المقررة السيدة فاتيما ضيا توري (السنغال)

مقدمة
1 -
قرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، في دورته الرابعة والعشرين في الجلسة العامة الأولى المعقودة في 5 شباط/فبراير 2007، إنشاء لجنة جامعة لتنظر في البنود التالية من جدول الأعمال: 4 (أ) و4 (ج) إلى (و) و5 و6 و7 و8. وعلى اللجنة أن تنظر أيضاً في مشاريع المقررات التي تعدها لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمقترح اعتمادها من جانب المجلس/المنتدى والتي ترد في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1، ومشاريع المقررات المقدمة من الحكومات والتي ترد في الوثيقة UNEP/GC/24/L.2، ومشاريع المقررات التي تقترح أثناء الدورة.

2 -
عقدت اللجنة الجامعة تسع جلسة خلال الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2007، برئاسة السيد جان دوسيك (الجمهورية التشيكية) وفقاً للمقرر الذي اتخذه المجلس/المنتدى في جلسته العامة الأولى، وانتخبت اللجنة السيدة فاتيما ضيا توري (السنغال) لتعمل مقررة لجلساتها.

أولا -
افتتاح الاجتماع

3 -
افتتح رئيس اللجنة الجامعة الجلسة العامة الأولى للجنة بتوجيه الشكر لهيئة المكتب والدول الأعضاء لانتخابهم له رئيساً للجنة، واقترح عدداً من التدابير التي تكفل تسيير عمل اللجنة بشكل سلس وفعال.

ثانياً -
تنظيم العمل

4 -
وافقت اللجنة على اتباع برنامج العمل المحدد في ورقة غرفة اجتماعات تم توزيعها على أعضاء اللجنة في جلستها الأولى. وطُلب إلى الوفود تقديم أي مشاريع مقررات إلى أمين مجلس الإدارة بعد الجلسة المسائية التي ستعقد في يوم الثلاثاء 6 شباط/فبراير. وسوف تناقش مشاريع المقررات تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة. أما الاقتراحات المتعلقة باللغة والنص فسوف يبحثها فريق الصياغة الذي أنشأه لهذا الغرض المجلس/المنتدى في جلسته العامة الأولى.

5 -
وافقت اللجنة على إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية لبحث الميزانية وبرنامج العمل برئاسة السيد جان بويير (هولندا)، وفريق عامل للمواد الكيميائية يتناوب رئاسته السيد دونالد هنّاه (نيوزيلندا) والسيدة أبيولا أولانبكون (نيجيريا).

6 -
وكان أمام اللجنة، عند النظر في البنود المطروحة عليها، الوثائق المتعلقة بكل بند من البنود والواردة في جدول الأعمال المشروح لهذه الدورة (UNEP/GC/24/1/Add.1).

7 -
واستمعت اللجنة، قبل تناول كل بند من البنود المحالة إليها، إلى عروض موجزة لعدد من مشاريع المقررات التي ستنظر فيها. وقدم السيد إيجور ليسكا، الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، سلسلة تضم ستة من مشاريع المقررات أعدتها لجنة الممثلين الدائمين وترد في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1، وعروض بإيجاز المناقشات التي دارت في اللجنة بشأن كل منها. وقدم ممثلا الجزائر وكندا وممثل لمجموعة تضم أيسلندا والسنغال وسويسرا وغامبيا والنرويج مشاريع مقررات مقدمة من حكوماتهم، ترد في الوثيقة UNEP/GC/24/L.2، مع عرض عام لمضمونها. وقدم ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مشروع مقرر مقدم من حكومته، ورد في ورقة غرفة اجتماع، وقدم عرضاً لأهم النقاط التي يتضمنها. وأعلن ممثل أوغندا أن مجموعة الدول الأفريقية ستقدم مشروعي قرارين.

ثالثاً -
قضايا السياسات (البند 4 من جدول الأعمال)

8 -
بحثت اللجنة هذا البند في جلستها الثالثة، المعقودة بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 شباط/فبراير 2007. وبعد الإشارة إلى أن البند الفرعي 4 (ب) تجرى مناقشته في المشاورات الوزارية في المجلس/المنتدى، قدم ممثل الأمانة البنود الفرعية الباقية وهي: 4 (أ) و4 (ج) – 4 (و). ونظراً لأن حجم الوثائق وعدد القضايا المطروحة في نطاق هذا البند يجعل من غير العملي تقديم عرض تفصيلي لها، قام ممثل الأمانة بإلقاء الضوء على عدد من النقاط الأساسية تحت كل بند من هذه البنود الفرعية. وبعد ذلك تناولت اللجنة البنود الفرعية (أ) و(ج) و(د) مباشرة بعد تقديم الأمانة لها. أما البنود الفرعية الباقية فقد تم النظر فيها في جلسات لاحقة كما هو موضح أدناه. ويرد عرض الأمانة لكل بند من البنود الفرعية في القسم المتصل به والوارد أدناه.

ألف -
حالة البيئة (البند 4 (أ) من جدول الأعمال)
9 -
أشار ممثل الأمانة إلى أن الوثائق المتعلقة بهذا البند الفرعي عرضت مختلف النتائج والتقييمات والدراسات الاستقصائية والاستعراضات؛ ومن الوثائق التي تهم البلدان النامية بصفة خاصة، القسم المتعلق بالمساعدة التي قدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة إليها بشأن أفضل الوسائل لتنظيم عملياتها ومؤسساتها الوطنية في مجال الإنذار المبكر والرصد والتقييم. كما كانت هناك أيضاً تقارير بشأن تنفيذ المقرر 23/5 المتعلق بالبلدان الجزرية الصغيرة النامية وبشأن حالة التصديق على المعاهدات البيئية.

10 -
وفيما يتعلق بموضوع الأنشطة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال التقييم والرصد والإنذار المبكر، ذكر عدد من الممثلين أن أحد أهم أدوار برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو إبقاء حالة البيئة العالمية قيد الاستعراض وأعربوا عن تأييدهم لأي جهود تبذل لزيادة ما يقدم من دعم في هذا المجال الذي يتمتع فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بميزة نسبية. وذكروا أن استراتيجية مراقبة البيئة: رؤية لعام 2020، والشراكة مع مؤسسة "جوجل" بشأن تصوير التغييرات البيئية هي خطوات في الاتجاه الصحيح.

11 -
ودعا عدد قليل من الممثلين برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى زيادة ما يقدمه من دعم للجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، والتي كانت تقييماتها لآثار الإشعاع ضرورية من أجل تقييم الخيارات المتعلقة بالطاقة النووية في المناقشات التي تدور حالياً بشأن تغير المناخ، بما في ذلك مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء صندوق استئماني لدعم أنشطة تلك اللجنة. وذكر ممثل الأمانة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعتزم بذل الجهود في الجمعية العامة من أجل تعزيز الموارد المالية لهذه اللجنة.

12 -
ذكر عدد من الممثلين أن التقييمات البيئية مثل مشروع توقعات البيئة العالمية بشأن المدن، تلعب دوراً أساسياً في توجيه عملية صنع السياسات وفى إلقاء الضوء على أولويات العمل، لذلك يجب مواصلة تطويرها ونشرها. وأعرب آخرون عن قلقهم إزاء كثرة التقييمات، وأكدوا على ضرورة تجنب ازدواج العمل واستخدام الموارد المحدودة المتاحة بحكمة، مع ضرورة تعزيز البرامج الهامة طويلة الأجل مثل برنامج قاعدة بيانات الموارد العالمية قبل البدء في مبادرات جديدة. وذكر ممثل الأمانة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يهدف إلى استخدام الموارد بحكمة مع زيادة التركيز على بناء القدرات في تقييماته والقيام في ذات الوقت برعاية البرامج القائمة حالياً.

13 -
اقترح أحد المتحدثين أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتكثيف مشاوراته مع المستخدمين النهائيين للتقييمات العالمية بغرض تيسير الوصول إليها والاستفادة منها في صنع السياسات على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي. وذكر ممثل الأمانة أن هذه هي الممارسة التي يتبعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأنه سيواصل العمل بها، وقال إن مشروع توقعات البيئة العالمية بشأن المدن هو مثال بارز لأحد التقييمات التي كانت قيمة مضافة في عملية صنع القرار.

14 -
قال كثير من الممثلين أنهم يتطلعون إلى نشر تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع. ورحب أحد الممثلين بأنشطة بناء القدرات المصاحبة لإعداده واقترح أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدلاً من إجراء تقييمات عالمية، بالتركيز على بناء قدرات البلدان في مجال توليد وجمع البيانات الخاصة بها والتي يمكن أن تدخل في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن شأن هذا النهج الصعودي "من القاعدة إلى القمة" أن يساعد البلدان في اعتماد خطط إنمائية وطنية مناسبة لحل مشاكلها البيئية. أما تقرير توقعات البيئة الأفريقية الثاني، فقد صدر في أيار/مايو 2006، ولقي ترحيباً طيباً.
15 -
وأشار أحد الممثلين إلى أن كتاب توقعات البيئة العالمية السنوي لعام 2007 تضمن النانو تكنولوجيا وقال إنه ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يركز موارده المحدودة على التصدي للقضايا التي توجد لديه خبرة بها. ورد ممثل الأمانة بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يهدف إلى أن تكون الكتب السنوية ذات صلة مباشرة بمناقشات السياسات التي تجري في المجلس/المنتدى وأنه قد تم إدخال النانو تكنولوجيا بوصفها إحدى القضايا الهامة الناشئة.
16 -
وأشاد أحد الممثلين بأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدول الجزرية الصغيرة النامية ثم أعرب عن أمله في أن تستمر هذه الأنشطة ودعا إلى وضع برنامج بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية يتم فيه جمع وتنسيق كل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال استراتيجية شاملة تتناول القضايا التي تواجهها تلك البلدان. ويمكن أن تشمل المشاريع المساعدة في تطوير أدوات لتقييم القابلية للتضرر واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ؛ والتدريب على كيفية الحصول على تمويل لمشاريع التكيف؛ والمساعدة في تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة. ودعا ممثل آخر إلى المساعدة في مجالات إدارة المواد الكيميائية وإعداد التقارير البيئية. واتفق ممثل الأمانة على أن ما يلزم هو نهج ذو طابع استراتيجي أكبر وبرنامج محدد بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية، وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيستمر في التماس الموارد الضرورية.
17 -
وفي الجلسة الرابعة المعقودة صبيحة يوم الأربعاء 7 شباط/فبراير، بحثت اللجنة مشروع مقرر بشأن تقديم الدعم إلى أفريقيا في مجال إدارة البيئة وحمايتها مقدم من نيجيريا باسم مجموعة البلدان الأفريقية. وقد سبق أن عُمم هذا المشروع في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1. وأعرب الممثلون الذين تكلموا عن دعمهم الكبير لمشروع المقرر ولكنهم أشاروا إلى ضرورة تنقيح النص. وبناء عليه أحالت اللجنة مشروع المقرر هذا إلى لجنة الصياغة لمواصلة بحثه.

18 -
وفى الجلسة ذاتها، بحثت اللجنة أيضاً مشروع مقرر بشأن معالجة النفايات البلدية الصلبة قدمته المغرب، كان قد عُمم في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1. وجرت مناقشة حول ما إذا كانت هذه المسألة تدخل في ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبعد المناقشة اتفقت اللجنة على إحالة مشروع المقرر إلى فريق الصياغة لمواصلة بحثه.

19 -
تناولت اللجنة كذلك مشروع مقرر آخر من الوثيقة UNEP/GC/24/L.1 بشأن إعلان الفترة 2010 - 2020 عقداً للأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر، مقدم من الجزائر، ومعمم في الوثيقة UNEP/GC/24/L.2. وساد اتفاق بين الممثلين على أهمية مكافحة التصحر، وإن حدث اختلاف في الآراء حول ما إذا كانت هناك فائدة لإعلان عقد بشأن هذه القضية. وطلب الرئيس إلى الممثلين المعنيين مواصلة بحث هذه المسألة داخل فريق اتصال غير رسمي مصغر وتقديم تقرير إلى اللجنة بشأن مساعي التقدم الممكن.

20 -
وتناولت اللجنة كذلك مشروع مقرر بشأن حالة البيئة العالمية، ورد أيضاً في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1. وتم الإعراب عن آراء متباينة بشأن الحاجة إلى اتخاذ قرار، وطلب الرئيس إلى الممثلين المعنيين مواصلة مناقشة هذه المسألة داخل فريق أصدقاء للرئيس والعودة إلى اللجنة بتقرير مشفوع بمقترح. ونظرت اللجنة في جلستها الثامنة المعقودة في مساء يوم 8 شباط/فبراير 2007، في مشروع المقرر بصيغته المعدلة التي قدمها الفريق والمعممة في ورقة غُفل. وأقرت اللجنة مشروع المقرر بصيغته المعدلة شفوياً، لينظر فيه المجلس/المنتدى مع إمكانية اعتماده.

21 -
وفي الجلسة نفسها أيضاً نظرت اللجنة في مشروع مقرر بشأن منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمواد الكيميائية مقدم من نيجيريا في ورقة غرفة اجتماعات. واتفقت اللجنة على أن ينظر في مشروع المقرر فريق الاتصال المعني بالمواد الكيميائية. واتفقت اللجنة، في جلستها التاسعة المعقودة في صباح يوم 9 شباط/فبراير على أن تحال مباشرة المقررات التي ينظر فيها الفريق العامل المعني بالمواد الكيميائية إلى المجلس/المنتدى بكامل هيئته، وأن اللجنة لن تنظر فيها مرة أخرى.
22 -
وفي الجلسة السادسة المعقودة في صباح يوم 8 شباط/فبراير، نظرت اللجنة في مشروع مقرر بشأن المركز الدولي لبناء قدرات القضاء في مجال القانون البيئي المقترح إنشاؤه في القاهرة الذي قدمته مجموعة الـ 77 والصين نيابة عن مصر، وعمم في ورقة غرفة اجتماعات. ووافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال غير رسمي ناقش مشروع المقرر وأبلغ اللجنة بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع المقرر. وفي الجلسة الثامنة للجنة اتفقت اللجنة على أن يتضمن محضر أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بياناً بشأن هذا الاتفاق. ويرد هذا البيان في المرفق الخامس لهذا المحضر.

23 -
وفي الجلسة نفسها تناولت اللجنة بالبحث مشروع مقرر بشأن التعليم البيئي المكثف لتحقيق الغايات والأهداف المتعلقة بالسياسات، عمم في ورقة غرفة اجتماعات قدمتها مجموعة الـ 77 والصين. وبعد مناقشة، أقرت اللجنة مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفهياً لينظر فيه المجلس/المنتدى مع إمكانية اعتماده.

24 -
وفي الجلسة السادسة أيضاً، نظرت اللجنة في مشروع مقرر بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية قدمته توفالو وعمم في ورقة غرفة اجتماعات. وبعد مناقشة، اتفقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال غير رسمي للنظر في التعديلات الطفيفة المقترحة. وفي الجلسة السابعة المعقودة بعد ظهر يوم 8 شباط/فبراير أقرت اللجنة مشروع المقرر بصيغته المعدلة لينظر فيه المجلس مع إمكانية اعتماده.

25 -
وفي الجلسة التاسعة وافقت اللجنة على إحالة مشروع المقرر المتعلق بإعلان السنوات 2010–2020 عقداً للأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر (UNEP/GC/24/CW/L.4) بصيغته التي عدلها فريق الاتصال، إلى المجلس/المنتدى لينظر فيه مع إمكانية اعتماده. وأكد ممثل الولايات المتحدة الذي طلب إثبات تعليقاته في هذا التقرير، أن موافقة وفده على نص المقرر جاءت من منطلق التعاون والرغبة في دفع عمل اللجنة إلى الأمام، ولكنه بصفة عامة يعارض ما يراه تكاثراً لإعلانات العقود والسنوات المكرسة لمواضيع لأن هذا الأمر يتطلب استخدام موارد يمكن الاستفادة منها على نحو أفضل في أغراض التنفيذ.
26 -
في الجلسة نفسها، وافقت اللجنة على أن ينظر المجلس/المنتدى في مشروع المقرر المتعلق بتقديم الدعم إلى أفريقيا في مجال إدارة البيئة وحمايتها (UNEP/GC/24/CW/L.4)، بصيغته التي عدلها فريق الصياغة، مع إمكانية اعتماده. كما وافقت على إحالة مشروع المقرر المتعلق بإدارة النفايات (UNEP/GC/24/CW/L.4) بصيغته التي عدلها فريق الصياغة، إلى المجلس/المنتدى للنظر فيه مع إمكانية اعتماده.
باء -
التنسيق والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسائل البيئية (البند 4 (ج) من جدول الأعمال
27 -
قال ممثل الأمانة، لدى تقديم هذا البند الفرعي، إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغ مستوى جديداً في مجالات الفقر والبيئة، وتغير المناخ وإدارة المواد الكيميائية. وتتمثل إحدى القضايا الهامة تحت هذا البند الفرعي في الحاجة إلى اعتماد مقرر يؤكد تعديل الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية.
28 -
وأشار أحد المتحدثين، إلى أن بعض البلدان لا يوجد فيها تمثيل ميداني للأمم المتحدة، وقال إنه يؤيد أن يكون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجود في الدول الجزرية الصغيرة النامية بغية توفير المساعدة في مجال الأمن البيئي. وأشار ممثل الأمانة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه مكاتب في معظم البلدان مما يعني أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستطيع فعلاً أن يقدم المساعدة من خلال شراكته الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

29 -
وأشار العديد من الممثلين إلى الأفكار المفيدة الواردة في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق المنظومة. وأشار أحد الممثلين إلى أهمية قيام الأمم المتحدة بـ "توحيد الأداء" على المستوى القطري، كما هو مدعو إليه في تقرير الفريق الذي يحمل هذا الاسم،(73)  بما في ذلك توفير الخبرة في مجال البيئة. وقال ممثل آخر إن البرامج النموذجية "أمم متحدة واحدة" من شأنها أن تقدم دروساً مهمة للمجتمع الدولي بشأن الطريقة المثلى لإدراج البيئة في الاستجابات الإنمائية للأمم المتحدة، كما قال إنه من الضروري أن تتعاون الأفرقة القطرية للأمم المتحدة مع الجميع وأن تتلافى الهيمنة من وكالة واحدة. وقال آخر إنه لا لزوم لوجود برنامج الأمم المتحدة للبيئة في جميع البلدان، لكن لا بد له من تحسين دعم الأفرقة القطرية والمشاركة بصورة أكبر في بلورة أطر للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة. ورد ممثل الأمانة قائلاً إن المكاتب تنشأ في البلدان التي يتطلب نطاق الأنشطة فيها ذلك، وأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشارك في عملية إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة للمساهمة في النهج المُسمى "أمم متحدة واحدة".
30 -
ووافق عدد من المتحدثين مع رأي المدير التنفيذي القائل بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يجب أن يظل السلطة البيئية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة لكنهم أكدوا على أن أحد الشروط الأساسية المسبقة لذلك هو التنسيق الفعال مع المنظومة والجهات الشريكة الأخرى. فمن شأن التنسيق المحسن أن يؤدي إلى تفادي الازدواجية في العمل، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين التآزر. وأشار عدد من الوفود إلى أهمية فريق الإدارة البيئية في سياق تعزيز التنسيق ورحبوا بإعادة تنشيطه. وأعرب متحدثان عن تأييدهما لتحقيق المزيد من التنسيق مع أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
31 -
وذكر اثنان من الممثلين إن التنسيق مع منظومة الأمم المتحدة بشأن المسائل البيئية والإدارة البيئية الدولية مرتبطان بشكل لا ينفصم، وأنه يتم الآن النظر إلى تحسين أسلوب الإدارة البيئية في إطار إصلاح الأمم المتحدة. وقال أحد المتحدثين إن ثمة حاجة إلى تثبيت الاعتبارات البيئية في الخطط الإنمائية لجميع البلدان وليس البلدان النامية وحدها. وبناء على ذلك تؤيد حكومته هدف المدير التنفيذي المتمثل في الجمع بين الاعتبارات البيئية والاعتبارات الاقتصادية.

32 -
رحب العديد من المتحدثين بجهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة الرامية إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوصوا بتعزيزها من خلال مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وزيادة التعاون مع مرفق البيئة العالمية مع احترام ولاية كل منهما والمزايا النسبية لكل وكالة. ومن المهم أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع أولويات لأنه لا يمكن أن يصبح جهة عالمية قائدة في جميع المجالات التي تدخل تحت مظلة البيئة. وطرح أحد المتحدثين أن فكرة يركز التعاون بين الوكالتين على بناء القدرات.

33 -
أعرب أحد المتحدثين عن القلق إزاء عدم التطرق في الوثائق الجاري النظر فيها، إلى التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي الذي يمثل، بوصفه مصدراً رئيسياً لتمويل المشاريع البيئية، جهة فاعلة هامة. ورد ممثل الأمانة قائلاً إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يأمل في تعزيز التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى وأنه يجري مناقشات هامة معها في مجال الفقر والبيئة.

34 -
وأعتبر العديد من الممثلين أن حضور رؤساء عدد من هيئات الأمم المتحدة الهامة هو أمر مشجع، ودعوا إلى مواصلة التعاون الفني مع هذه المنظمات؛ واقترح أحد الممثلين أن يخاطب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الهيئات الأخرى. وفى أعقاب المناقشة التي تناولت هذا البند الفرعي، قدم ممثلو هيئات الأمم المتحدة الحاضرون في هذه الدورة تقريراً مقتضباً عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
35 -
وتطرق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى المجالات الرئيسية التي يجب أن يتركز فيها التعاون بين اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك القضايا العلمية والتقنية والتكنولوجية المتصلة بحالة البيئة (وأحد الأمثلة على ذلك هو الفريق الحكومي الدولي المعنى بتغير المناخ)، وعلوم المياه، وإدارة الموارد المائية، وأسلوب إدارة المياه والتأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر والتخفيف من حدة تأثيراتها. وقد باشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بإجراء تحليل لكيفية توافق أنشطتها المتصلة ببناء القدرات مع أحكام خطة بالي الاستراتيجية ومساهمتها فيها، وسوف تضع هذه المعلومات في متناول الجهات الشريكة للأمم المتحدة. كما أعدت مشروع دراسة بعنوان "خريطة الأنشطة المتصلة بالبيئة داخل منظومة الأمم المتحدة وشركائها القريبين"، ودعت جميع الوكالات الشريكة إلى المساهمة في تحسينه.

36 -
أفاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إدارة مبادرة بشأن الفقر والبيئة، وأنهما سيقومان في القريب العاجل بإنشاء مرفق لمسألتي الفقر والبيئة في نيروبي لدعم الأفرقة القطرية في إدماج قضية البيئة في صلب استراتيجيات الفقر. وتم مؤخراً الإعلان عن قيام شراكة جديدة بشأن تغير المناخ، وتتعاون الوكالتان بشكل ناشط في مجال إدارة المواد الكيميائية. وسوف توضع مرافق إدارة المعارف التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في متناول برنامج الأمم المتحدة للبيئة. والأمل معقود على أن يؤدي هذا إلى كفالة إدراج البيئة بشكل تام في أنشطة الأفرقة القطرية للأمم المتحدة في شتى أنحاء العالم.
37 -
وأعاد ممثل المنظمة البحرية الدولية إلى الأذهان، أن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية قائمة منذ منتصف السبعينات وقال إن المنظمة البحرية الدولية كانت على الدوام تضع الشواغل البيئة في مقدمة أعمالها؛ وأن موضوع اليوم العالمي للبحار المقبل فهو يمثل استجابة المنظمة للتحديات البيئية الراهنة. كما أن المنظمة البحرية الدولية تتعاون مع برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في المسائل المتعلقة بالحماية البحرية مثلاً، كما تتعاون مع أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بشأن قضايا مثل تفكيك السفن والتصرف بمكوناتها. وتسعى المنظمة البحرية الدولية بشكل ناشط إلى العثور على مجالات أخرى للتعاون تقوم على أساس المزايا النسبية لكل هيئة.

38 -
وذكر ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مكتبه يعترف بأن جميع الكوارث تسبب تأثيرات بيئية وقال إن التعاون والتنسيق القويين بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ضروريان لكفالة تحديد التأثيرات والتصدي لها. ويعلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أهمية كبيرة على عمله مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال وحدة البيئة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي هي آلية الأمم المتحدة لتنسيق الاستجابة الدولية للطوارئ البيئية. كما يثمن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشكل كبير علاقته مع فرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعني بعمليات الإدارة في أعقاب النزاعات والكوارث، ويتوقع بفضل التعاون بينه وبين وحدة البيئة المشتركة أن تكون هناك استجابة متضافرة من الجانبين في حالات الطوارئ وعمليات وإعادة الإنعاش والتأهيل الأطول أجلاً.
39 -
وفي الجلسة الخامسة للجنة المعقود بعد ظهر الأربعاء 7 شباط/فبراير، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر الوارد في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1. بشأن تعديل الصك المتعلق بإعادة تشكيل مرفق البيئة العالمية لينظر فيه المجلس/المنتدى مع إمكانية اعتماده.
جيم -
التنسيق والتعاون مع المجتمع المدني (البند 4) (د) من جدول الأعمال)

40 -
قال ممثل الأمانة في معرض تقديمه لهذا البند الفرعي إن الوثائق ذات الصلة تعكس جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز دور المنتدى العالمي للمجتمع المدني الذي أصبح جزءاً عادياً من هيكل اجتماعات المجلس/المنتدى.

41 -
ورحب العديد من الممثلين بجهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة الرامية لتعزيز إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرارات البيئية، قائلين إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحسين صياغة وتنفيذ السياسات البيئية. وبالإشارة إلى تقرير فريق كاردوسو بشأن علاقات الأمم المتحدة بالمجتمع المدني، قال ممثل منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إن المشاركة أساسية لتعزيز شرعية المقررات البيئية ولتنفيذ أهداف السياسات المركبة في عالم مترابط ودعا إلى زيادة إشراك المجتمع المدني في التنفيذ والرصد من المستوى العالمي إلى المستوى المحلي.

42 -
وقال أحد ممثلي المجتمع المدني إن المنتدى العالمي الثامن للمجتمع المدني قد أجرى مداولات مثمرة بشأن عدد من القضايا على جدول أعمال المجلس/المنتدى. وبعد وصف موجز لعدد من توصيات المجلس/المنتدى، أعرب عن تقديره للحكومات لاعترافها بمساهمة المجتمع المدني في التنمية المستدامة ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لسجله الطويل في إشراك منظمات المجتمع المدني. وذكرت ممثلة أخرى للمجتمع المدني إنه على الرغم من الاعتراف في الكثير من الصكوك والاتفاقات بدور المرأة في البيئة والتخفيف من حدة الفقر، فإن تعميم المنظور الجنساني يطبق بصورة متقطعة وغير متسقة. وأثنت على خطة العمل الجنسانية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تبلورت في صورة شراكة ناجحة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمنظمة النسائية للبيئة والتنمية. إلا أنها أشارت إلى أن الأمر يحتاج إلى موارد إضافية لدعم تنفيذ هذه الخطة وحثت الحكومات على تقديم هذه الموارد.

دال -
الإدارة البيئية الدولية (البند 4 (ﻫ) من جدول الأعمال)

43 -
قال ممثل الأمانة لدى تقديمه لهذا البند الفرعي، إن الموضوعات الرئيسية التي سيتم بحثها هي خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، التي ستظل تمثل أولوية عليا في برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك استراتيجية رصد البيئة: رؤية لعام 2020، المقترحة والعضوية العالمية لمجلس الإدارة، والجدول الإرشادي الطوعي للمساهمات.

44 -
وأثناء المناقشة التي تلت في الجلسة الخامسة للجنة المعقودة بعد ظهر يوم 7 شباط/فبراير، أعرب عدد من الممثلين عن دعمهم للعضوية العالمية لمجلس الإدارة إلى جانب فكرة إنشاء مجلس تنفيذي. وقال أحد الممثلين إن العضوية العالمية من شأنها أن تكسب إجراءات تسيير عمل المجلس طابعاً أكثر صراحة وتشاركية وشفافية، وإحساساً أكبر بملكية قراراته. وقال المعارضون إن هذه العضوية من شأنها أن تجعل إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لا تتسم بالكفاءة، وأن ذلك سيكون بمثابة خروج عن الممارسات المعمول بها في الأمم المتحدة؛ وأنها غير ضرورية نظراً لأن العضوية الحالية تضمن المشاركة العالمية، وأن جميع المقررات تقريباً تُتخذ بتوافق الآراء، وأن الأهداف المفترضة في العضوية العالمية سوف تتقوض بإنشاء مجلس تنفيذي. واقترح أحد الممثلين مواصلة بحث هذه المسألة من جانب المجلس/المنتدى بدلاً من بحثها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، واقترح أن يعكس مشروع المقرر المتعلق بالإدارة البيئية الدولية هذا الأمر. واعترض ممثل آخر على مواصلة بحث هذه المسألة سواء في المجلس أو في الجمعية العامة نظراًً لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في أي منهما.

45 -
وقال عدد قليل من الممثلين إنه يجب أن يكفل برنامج عمل خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات وتنفيذها التمثيل المتوازن للأقاليم. ودعوا إلى تحديد أولويات للإجراءات، وذلك باستخدام نهج قطري متصاعد من القاعدة إلى القمة. وقال أحد الممثلين إنه ينبغي أن يدعو مشروع المقرر المتعلق بالإدارة البيئية الدولية إلى دعم المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ هذه الخطة في البلدان النامية.

46 -
لقيت استراتيجية رصد البيئة دعماً واسع النطاق بوصفها وسيلة لتعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأيد أحد الممثلين للتأكيد الوارد في تلك الاستراتيجية على بناء القدرات وتقاسم المعلومات، واقترح زيادة الروابط بين هذه الاستراتيجية وخطة بالي الاستراتيجية. وتساءل عن الكيفية التي يمكن أن تُنفذ بها الدعامة الثالثة للاستراتيجية أي الشراكة في التقييم، ومن الذي سيحدد أولويات التقييمات والإجراءات في إطار هذه الشراكة.

47 -
شدد العديد من المتحدثين على ضرورة زيادة التنسيق والتآزر فيما بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. بيد أن أحد المتحدثين شدد على أهمية وجود أهداف واضحة نظراً لأن الاتفاقات البيئية لها أهداف متباينة وأطراف مختلفة، وأنه في الوقت الذي تكون فيه بعض هذه الاتفاقات مقصورة على المسائل البيئية، فإن غيرها يتعامل مع القضايا الإنمائية والاجتماعية، وهما الدعامتان الأخريان للتنمية المستدامة. واقتُرح أن يتضمن التعاون بين الاتفاقيات تنسيق أنشطة معينة، وتفادي ازدواج الجهود، وزيادة الموارد وتقاسم الخبرات والبيانات ذات الصلة.

48 -
أيد عدد من الممثلين تعزيز القاعدة العلمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال زيادة المساهمات. فقد أيد الكثيرون نظام الجدول الإشاري للمساهمات، الذي يوفر مزيداً من القدرة على التنبؤ، ومزيداً من الاستقرار للوضع المالي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. غير أنه تم الإعراب عن القلق من أن البلدان الرئيسية قد قللت من تبرعاتها في عام 2006. وقال أحد الممثلين إن المساهمات ينبغي أن تعكس مبدأ التقاسم العادل للأعباء، وهو المبدأ الذي لا ينعكس بصورة كافية في مشروع المقرر المتعلق بالإدارة البيئية الدولية. وقال آخر إن مشروع المقرر بشأن تعزيز تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعطي الانطباع بأن الجدول الطوعي للمساهمات سوف يغدو جدولاً دائماً وهو أمر سابق لأوانه.

49 -
أعرب العديد من الممثلين عن دعمهم لمشروع المقرر بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في إطار هذا البند الفرعي. واقتُرح أن يكون المقرر جزءاً من مشروع المقرر المتعلق بالإدارة البيئية الدولية، حيث أنه يتصل بخطة بالي الاستراتيجية. وحبذ آخرون اتخاذ قرار مستقل بشأن هذه المسألة.

50 -
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، أيد عدد من الممثلين ترفيع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى منظمة للبيئة تابعة للأمم المتحدة ذات موارد مستقرة ومنتظمة. وقيل إن هذا من شأنه أن يضمن زيادة فعالية وكفاءة الإجراءات البيئية الدولية، وتنفيذ المقررات التي اتخذها المجلس/المنتدى في كارتاخينا. وقال آخرون إنهم غير مقتنعين بالحاجة إلى قيام منظمة بيئية، وإن اللازم هو إيجاد سُبل لتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال أحد الممثلين إن المفتاح هو جعل الإطار البيئي للأمم المتحدة أكثر تجاوباً، وأكثر قدرة على التعامل مع القضايا البيئية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية وتماسكاً. وقال آخر إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتاج إلى زيادة فعاليته على الأرض مسترشداً بنهج قطري الوضع ومتصاعد من القاعدة إلى القمة.

51 -
وقال أحد الممثلين إن النظام الحالي للإدارة البيئية الدولية يعكس توازناً جيداً بين التنسيق واللامركزية، مما يسمح بمزيد من المرونة، ويشجع الحلول المصممة خصيصاً للمشكلات الفريدة. وقال إن قيام منظمة لها سلطة على الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف قد يؤدي إلى نشوء طبقة إضافية من البيروقراطية، ويمثل تغولاً على استقلالية مجالس إدارات الاتفاقيات القائمة، مما يؤدي إلى أوجه من عدم الكفاءة وتشتيت الموارد بعيداً عن التنفيذ، وتحويل الانتباه عن تحسين حالة البيئة العالمية، وربما إلى تقويض الدعم المالي الذي يقدم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

52 -
وعقب المناقشة اتفقت اللجنة على إحالة مشروعي المقررين المتعلقين بالإدارة البيئية الدولية والتعاون بين بلدان الجنوب الواردين في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1 إلى فريق الصياغة. وفي الجلسة الثامنة المسائية المعقودة في 8 شباط/فبراير 2007، وبالنظر إلى عبء العمل الثقيل الذي يتحمله فريق الصياغة، اتفقت اللجنة على تشكيل فريق صغير من الوفود المهتمة لوضع الصيغة النهائية للمقرر المتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

53 -
وافقت اللجنة في جلستها التاسعة المعقودة في صباح يوم 9 شباط/فبراير على إحالة مشروع المقرر المتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب على تحقيق التنمية المستدامة، بصيغته التي عدلها الفريق الصغير، إلى المجلس/المنتدى للنظر فيه مع إمكانية اعتماده. وقال ممثل كوبا إن وفده يوافق، من منطلق التعاون، على حذف الإشارات الواردة في مشروع القرار إلى عدد من مؤتمرات القمة الهامة لبلدان الجنوب، بما في ذلك مؤتمر القمة الأول لبلدان الجنوب الأعضاء في مجموعة الـ 77 الذي عقد في هافانا، كوبا، في عام 2000 ومؤتمر قمة بلدان الجنوب الثاني المعقود في الدوحة، قطر في عام 2005. بيد أنه يؤكد أن هذه المحافل كانت لها أهمية في التفاوض بشأن مسائل التعاون فيما بين بلدان الجنوب ذات الصلة، وأنه يود أن يطلب إثبات تعليقاته في هذا التقرير.
54 -
وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنة على إحالة مشروع المقرر المتعلق بتنفيذ المقرر د.إ – 7/1 بشأن الإدارة البيئية الدولية (UNEP/GC/24/L.1) بصيغته التي عدلها فريق الصياغة، إلى المجلس/المنتدى لينظر فيها مع إمكانية اعتماده.
هاء -
سياسة واستراتيجية المياه (البند 4 (و) من جدول الأعمال)

55 -
عند تقديم هذا البند، قال ممثل الأمانة إن الوثائق ذات الصلة تقدم معلومات عن السياسات العامة التي يتبعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه العذبة والمياه الساحلية والبحرية. وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يهدف إلى وضع استراتيجية متوسطة إلى قصيرة الأجل تمتد إلى عام 2012 يمكن بعدها للمجلس مواصلة استعراض السياسات والاستراتيجية.
56 -
وفى المناقشة التي دارت في الجلسة الخامسة للجنة المعقودة بعد ظهر يوم 7 شباط/فبراير، تمت الإشادة على نطاق واسع بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن سياسات واستراتيجية المياه التي يتبعها وبخاصة تركيز الاستراتيجية على ضرورة الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وترويجها لنهج النظام الإيكولوجي، وخططها الرامية إلى تطوير مؤشرات عالمية خاصة بنوعية المياه والإشارة إلى قضية التكيف في ضوء تأثيرات التغير المناخي على موارد المياه. بيد أن أحد المتحدثين أشار إلى الطائفة الواسعة من الأنشطة المدرجة في هذه الاستراتيجية، وحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على التركيز على مواطن القوه لديه وتفادي تشتيت جهوده بحيث تفقد فعاليتها.

57 -
أكدت ممثلة لإحدى المنظمات على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بشأن تقاسم المنافع في الأجزاء العليا والأجزاء السفلى لأحواض المياه، وقالت إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينبغي أن يقدم المزيد من المساعدات في مجال بناء القدرات إلى منظمات الأحواض الإقليمية، وبخاصة في ميدان الإدارة السليمة بيئياً. وقالت إن منظمتها ترحب بمواصلة تقييم العلاقة بين إدارة المياه الساحلية وموارد المياه العذبة. ومضت قائلة إنها ترحب بما ينتويه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من مواصلته لعمله في مجال الطاقة الكهربائية المائية، وأشارت إلى أن من الضروري الاستفادة من تقييم الآثار البيئية والتقييم الاستراتيجي البيئي في هذا المجال. وسلطت الضوء على ضرورة تحسين الإدارة على جميع المستويات والبيئات التمكينية المناسبة والأطر التنظيمية، بما في ذلك اتباع نهج مناصر للفقراء. وفى النهاية أكدت على أن تصميم وتنفيذ سياسات المياه المستدامة يحتاجان إلى تضافر الجهود من جانب جميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل عمليات صنع القرار والإدارة.

58 -
تحدث ممثلان عن الحاجة إلى وجود شراكات قوية وتنسيق للأنشطة داخل المجتمع الدولي في ميدان المياه. واقترح أحد الوفود أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتيسير التعاون وأن يُحدد أوجه التآزر في ذلك المجال مع اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في أفريقيا، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
59 -
وأعرب عدد من الممثلين عن تأييدهم لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، ولجهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذه، وأشادوا بنتائج اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الثاني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المعقود في بيجين في تشرين الأول/أكتوبر 2006. واقترح أحد الممثلين إنشاء آلية تمويل مستدامة للتمكن من إدماج هذا البرنامج في الخطط الوطنية. وقال متحدث آخر أن حكومته رغم تأييدها لاستخدام برنامج البحار الإقليمية لتنفيذ برنامج العمل العالمي، ترى أن هناك إجراءات معينة، مثل تنقيح البروتوكولات، ينبغي أن تبت فيها الحكومات المعنية، لا برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واقترح ممثل آخر اتباع نهج موجه لتشجيع أنشطة البحار الإقليمية وذلك نظراً لاختلاف مستويات التنمية الثقافية والاقتصادية في المناطق المتضررة، وشجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مواصلة تقديم الموارد المالية والبشرية في هذا المجال.

60 -
قال أحد الممثلين إن الدول في منطقة المحيط الهادئ قد بدأت تعد العدة لمواجهة ظاهرة التسونامي، وهذا أمر جدير بأن يلقى الترحيب، ولكه ينبغي تشجيعها على إيلاء مزيد من الاهتمام للتخفيف من آثار الأعاصير التي أصبحت أكثر شيوعاً. وواصل حديثه فرحب بأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المقترحة لفائدة جزر المحيط الهادئ، وشجع المؤسسات التي تمول برنامج العمل العالمي على مواصلة نشاطها في تلك البلدان. وشدد متحدث آخر على أنه ينبغي أن تراعى في هذه المساعدة المعارف التقليدية المتوافرة.

61 -
وأشار عدد من المتحدثين إلى أهمية تعزيز بناء القدرات وقدم أحدهم عدداً من المقترحات إلى البلدان المانحة، مثل وضع مذكرات التفاهم الثنائية أو تطوير مجموعة وسائل عمل حاسوبية لتمكين البلدان من اكتساب الخبرات في مجالات معينة.

62 -
عرض أحد الممثلين بإيجاز الإجراءات التي اتخذها بلده الذي يعاني من شُح في المياه لتنفيذ نُهج الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار والموارد المائية، وأشار إلى أن حكومته تحتاج إلى دعم لشبكات تقييم ورصد موارد المياه وتطوير بنية تحتية لخزن المياه. وتحدث ممثل آخر بإيجاز عن جهود بلده لجعل تشريعاته الوطنية متمشية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

63 -
واقترح ممثلان أن يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريراً عن استراتيجيته الخاصة بالمياه في الدورة السادسة عشرة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، المقرر عقدها في عام 2008. واقترح أحدهما أن يقدم المدير التنفيذي في تقريره بشأن استراتيجية المياه إلى المجلس/المنتدى، في دورته الخامسة والعشرين، مصفوفة تفصيلية تبين النتائج القابلة للقياس ومعلومات عن كيفية صرف الأموال الآتية من الميزانية.

64 -
وعقب المناقشة وافقت اللجنة على أن تحيل مشروع المقرر ذي الصلة بسياسة واستراتيجية المياه الوارد في الوثيقة UNEP/GC/24/L.1. والصيغة المستكملة لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه (UNEP/GC/24/4/Add.1) إلى فريق مصغر من الوفود المهتمة، لمزيد من المناقشة.
65 -
وفي الجلسة الثامنة المعقودة مساء يوم 8 شباط/فبراير 2007، بحثت اللجنة وأقرت مشروع المقرر والصيغة المستكملة لسياسة واستراتيجية المياه على النحو الذي عدله الفريق المصغر المؤلف من الوفود المهتمة لبحثه ولينظر فيه المجلس/المنتدى مع إمكانية اعتماده.

رابعاً -
متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدورة القادمة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة (البند 5 من جدول الأعمال)

66 -
تناولت اللجنة البند 5 من جدول الأعمال في جلستها السادسة المعقودة في صباح يوم 8 شباط/فبراير. وعرض ممثل للأمانة مقدمة عن عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن البعد البيئي للتنمية المستدامة وتقديم المساهمة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة في دورتها المقبلة. ويقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواد لكل تقرير من تقارير الأمين العام المقرر تقديمها في الدورة الخامسة عشرة للجنة التي ستعقد في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2007، كما أنه سوف يشارك في عدد من الأنشطة. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الشبكة العالمية المعنية بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، التي هي شراكة من النمط الثاني لشركاء مؤتمر قمة جوهانسبرج. وستعرض على اللجنة نتائج هذا العمل ولا سيما ما يتعلق بمساهمة الطاقة المتجددة في التخفيف من حدة الفقر. وإضافة إلى ذلك، كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدم الدعم إلى منتدى وزراء الطاقة في أفريقيا وينوي تنظيم نشاط خاص للتركيز على أزمة الطاقة في أفريقيا، يسهم فيه البنك الدولي أيضاً. ويشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عدد من الأنشطة والشراكات الأخرى بما فيها مع وكالة الطاقة الدولية استناداً إلى تقريرها بشأن توقعات الطاقة العالمية لسنة 2006.

67 -
وفي المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد الممثلين إلى التقرير المعنون "مستقبلنا المشترك" الذي صدر عن اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية قبل نحو 20 عاماً، وأعرب عن أمله في أن تركز اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة في دورتها الخامسة عشرة على تطلعات السياسات بشأن الطاقة وتلوث الهواء وأن تتمكن من الاتفاق على إجراءات لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة. وناشد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على النهوض بالمزيد من العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.

68 -
وكان من رأي ممثلة لإحدى المنظمات أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستطيع أن يقدم مدخلات قيمة من خلال العمل بشأن الروابط المتبادلة بين الطاقة وتغير المناخ، وشددت على أهمية التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلاً عن التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وأشار ممثل آخر إلى ضرورة قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمزيد من العمل بشأن تغير المناخ وبشأن المشاريع الواردة في إطار آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو ولا سيما المشاريع الرامية لمنع ارتفاع منسوب سطح البحر.

69 -
أثنى أحد الممثلين على عمل شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبوجه خاص مكتبها المعني بالطاقة الذي كان فعالاً في توجيه القطاع الخاص نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والكفؤة. وأعرب عن أمله في أن يُعرَض على اللجنة تقرير عن عمل هذا المكتب.

خامساً -
تنفيذ برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الإدارة (البند 6 من جدول الأعمال)

ألف -
إدارة المواد الكيميائية.

70 -
تناولت اللجنة مسألة إدارة المواد الكيميائية تحت البند 6 من جدول الأعمال في اجتماعها الثاني المعقود في صباح يوم الثلاثاء، 6 شباط/فبراير 2007. وبالإضافة إلى مشروعات المقررات الواردة في الوثيقة UNEP/GC/24/L.2 كان معروضاً على اللجنة مشروعات مقررات بشأن الزئبق والمواد الكيميائية قدمتها كندا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي كانت قد عممت في ورقات غرفة اجتماعات.

71 -
وعند تقديم هذا البند، أشار ممثل الأمانة إلى أن الوثائق المعروضة على اللجنة تناولت المسائل الأربع الواردة في مقرر مجلس الإدارة 23/9 المؤرخ في 25 شباط/فبراير 2005 بشأن إدارة المواد الكيميائية. وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والمنظمات الأخرى، قال ممثل الأمانة إنه منذ الدورة الثالثة والعشرين للمجلس/المنتدى قامت مؤتمرات الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بإنشاء عملية ثلاثية لاستكشاف آفاق التعاون بدعم من أمانات هذه الاتفاقيات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفيما يتعلق بالنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية أشار إلى أن العمل قد بدأ في تنفيذ هذا النهج، وأن أمانة النهج الاستراتيجي قد أنشئت داخل إدارة المواد الكيميائية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأن برنامج البداية السريعة قد دُشن لدعم جهود التنفيذ الأولية وبخاصة للبلدان النامية. وشدد على الأهمية الحاسمة لتوافر التمويل الكافي والمنتظم لضمان ترجمة هذا النهج إلى إجراءات ملموسة ذات معنى.

72 -
وفيما يتعلق بالرصاص والكادميوم، أشار إلى التقدم الذي حققه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التعاون مع الشركاء في التخلص التدريجي من الغازولين المحتوي على رصاص في جميع أنحاء العالم، وقال إنه تم إجراء استعراضات علمية بشأن الرصاص والكادميوم؛ وأن فريقاً عاملاً قد اجتمع لمناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج. وفيما يتعلق ببرنامج الزئبق داخل السياق الأوسع لإدارة المواد الكيميائية؛ أشارت الوثيقة إلى العمل المضطلع به فعلاً في إطار البرنامج، وما تحقق من تقدم بشأن تحديد المجالات الرئيسية التي يمكن أن تتناولها الشراكات. وقال أن الأمر يحتاج إلى المزيد من العمل لمعالجة الاختلافات بين بيانات الاستيراد وبيانات التصدير وتخفيض العرض والطلب. وأشار إلى وجهة النظر واسعة الانتشار بين الدول ومفادها أن الشراكة لا يمكن أن تعالج كل المخاوف، وأنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة تعزيز برنامج الزئبق.

73 -
وأعرب معظم الممثلين الذين تكلموا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجهات أخرى لإدارة المواد الكيميائية، ومن بينها الفلزات الثقيلة، ودعا العديد منهم إلى تعزيز برنامج الزئبق. وبصفة عامة أيد الممثلون الذين تحدثوا اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة المخاطر الناشئة عن استخدامات الزئبق وإطلاقاته. وذكر أحد الممثلين أن السياسات العامة الدولية بشأن المواد الكيميائية كانت إحدى قصص النجاح البيئية التي تحققت منذ مؤتمر قمة الأرض، وحث مجلس الإدارة على ضمان استمرار حيويتها.

74 -
وأيد الكثير من الممثلين، بعد أن أشادوا بالجهود التي بُذلت حتى الآن، تقوية هذه الشراكات. وناشد أحد الممثلين الأطراف التي اعتمدت المقرر 23/9 الانضمام إلى العمل الداعم للشراكات وبخاصة فيما يتعلق بقضية الزئبق. وشدد العديد من الممثلين على الحاجة إلى زيادة التآزر مع اتفاقيات المواد الكيميائية الأخرى إلى أقصى حد.

75 -
وأعرب عدد من الممثلين عن معارضتهم للتفاوض بشأن صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق مفضلين استخدام نهج الشراكة. وأشاروا إلى كثرة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وإلى إمكانية أن يؤدي إنشاء هيكل دولي جديد لا سيما إذا كان لمادة كيميائية واحدة إلى عدم الكفاءة وتحويل الجهود عن الاتفاقيات القائمة حالياً، وإلى احتمال أن يتم في الصك الملزم قانوناً الذي يضم مواد كيميائية أخرى تجاهل الفروق الحقيقية جداً القائمة بينها مثل اختلاف درجات قابليتها للنقل الدولي، وإلى حقيقة أن التفاوض بشأن صك ملزم قانوناً قد يستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك موارد قيمة.

76 -
وشدد ممثلون آخرون على أن اتخاذ مبادرة طوعية لا يكفي للتصدي لأخطار التلوث بالزئبق. وأن استخدام الزئبق عالمياً ليس آخذاً في التناقص وأن الانبعاثات، على أرجح الاحتمالات آخذة في التزايد. وقالوا إن هناك حاجة إلى إبرام صك دولي ملزم قانوناً لتسريع العمل والتعاون الدولي تصحبه التزامات حقيقية وتقاسم للأعباء. وقال أحد الممثلين إن حقيقة أن الزئبق له نفس الخطورة التي للملوثات العضوية الثابتة تمثل حجة قوية تدعو إلى معاملته بنفس الطريقة. وقال عدد من الممثلين، مع ذلك، إن أي إطار قانوني يجب أن ينبني على الصكوك ذات الصلة بما فيها إعلان بودابست بشأن الفلزات الثقيلة.

77 -
وأشار عدد من الممثلين إلى ضرورة سد الثغرات في المعلومات العلمية بعدة طرق من بينها تحديث تقييم الزئبق العالمي، قائلين إن المعلومات اللازمة لوضع أهداف محددة للتخفيض الشامل غير موجودة وأن الموارد المالية والتقنية محدودة. ودعا ممثل آخر إلى تحليل مزايا وتكاليف تدابير الاستجابة المحتملة.

78 -
ولدى تقديم مشروع المقرر المتعلق بالعمل الدولي بشأن الزئبق والرصاص والكادميوم الذي قدمته أيسلندا والسنغال وسويسرا وغامبيا والنرويج، أشار أحد الممثلين إلى أن هذا المقرر يقترح تدابير لتعزيز برنامج الزئبق الحالي بما في ذلك الرصاص والكادميوم في أنشطته ويحدد أهدافاً لتخفيض استخدام الزئبق وإطلاقاته، وتشجيع الحد من تجهيزه وإنتاجه وتخفيض إمداداته.

79 -
وشدد كثير من الممثلين على أهمية مراعاة الفروق بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في التخلص التدريجي من الزئبق. وأوصى أحد الممثلين باتباع نهج مماثل للنهج الذي يتبعه بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. واقترح بالإضافة إلى الحاجة إلى قاعدة مالية مستقرة وقوية، إنشاء صندوق في إطار هذا الصك لمساعدة البلدان النامية. وأشار عدد من الممثلين إلى الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية. وتحدث أحدهم عن أهمية مراقبة تصدير التكنولوجيات المتقادمة بما في ذلك المنتجات المحتوية على الزئبق إلى البلدان النامية.

80 -
هنأ عدد من الممثلين برنامج الأمم المتحدة للبيئة على ما قام به من عمل بشأن النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ هذا النهج. فقد قامت أمانة النهج الاستراتيجي بعمل ممتاز وخاصة فيما يتعلق بتشجيع برنامج البداية السريعة ودعم الاجتماعات الإقليمية. وحث أحد الممثلين أصحاب المصلحة، بما فيهم قطاع الصناعة، على المساعدة في تمويل هذه الآلية المهمة لإدارة المواد الكيميائية.
81 -
وحث أحد الممثلين على اتباع الحيطة، وشدد على الحاجة إلى بحث جانب التنمية المستدامة في مسألة الزئبق والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتخلص التدريجي منه. وأشار ممثل آخر إلى ضرورة مراعاة النتائج السلبية لحظر مثل هذه المواد الكيميائية حظراً تاماً، وشدد بصفة خاصة، على مخاطر تجارة التهريب.
82 -
أعلن ممثل النرويج أن وزراء البيئة في دول الشمال الأوروبي قد اتخذوا قراراً بتقديم الدعم المالي لأي مفاوضات قد تجري لأجل إبرام صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق. وأشار ممثل الهند إلى أن حكومة الهند قد أرسلت مبلغ 000 100 دولار إلى الصندوق الاستئماني للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية حسبما وعدت به. وأعلن ممثل اليابان أن حكومة اليابان سوف تقدم موارد لتمويل اجتماع إقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن النهج الاستراتيجي وبناء القدرات في المنطقة في إطار برنامج البداية السريعة. وأعلن ممثل سويسرا أن حكومة بلاده قد تبرعت بمبلغ 000 100 دولار لإدارة المواد الكيميائية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم أعماله في إطار سياساته الخاصة بالرصاص والكادميوم والزئبق والفلزات الثقيلة الأخرى.
83 -
أشار ممثل منظمة حكومية دولية إلى أن المشاركين في الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية قد شددوا على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الفلزات الثقيلة بعدة طرق من بينها الشراكات. كما تم التشديد على أهمية استخدام التكنولوجيات البديلة، وعلى المسؤولية الاجتماعية للشركات ومبدأ تغريم الملوث. وحث البيان الختامي للاجتماع على تكثيف الإجراءات التي تتخذ عبر العديد من التدابير بما فيها الأعمال الطوعية على المستوى العالمي، وبحث عدد من الخيارات بما في ذلك إبرام صك ملزم قانوناً.
84 -
وأورد ممثل آخر لمنظمة غير حكومية حججاً تدعو إلى وضع صك ملزم قانوناً، وإلى وضع أهداف لتخفيض الطلب العالمي وآليات لتحديد الإجراءات ذات الأولوية، وإلى التوصل إلى توافق في الآراء على أن التعدين الأولي هو أقل مصادر الحصول على الزئبق أفضلية، وأن الحصول على الزئبق من المصانع الكلورية/القلوية التي توقف العمل فيها هو المصدر التالي الأقل أفضلية للحصول على الزئبق، وإلى إعداد قائمة جرد لمصادر الانبعاثات تمثل خط أساس، إلى جانب تحديد أهداف لخفض الانبعاثات العالمية والموارد الجديدة والإضافية.

85 -
وأوضحت ممثلة منظمة غير حكومية أخرى قلق منظمتها إزاء الآثار الناجمة عن الزئبق على أمخاخ الأطفال، وأهمية تنوير المستهلكين بمخاطر استهلاك الأسماك المفترسة. ودعت إلى صياغة صك ملزم قانوناً للتخلص التدريجي من استخدامات الزئبق وإمداداته، وإلى تقاسم المعلومات وتوفير التمويل الكافي.

86 -
أوجز ممثل لدوائر الأعمال والصناعة التزام تلك المجموعة بتطوير برنامج سدانة لتلك المادة. وقال إن هناك قرائن علمية كافية تدل على الانتقال العالمي بعيد المدى للزئبق في الغلاف الجوي وتأثيراته السلبية. وقد دلت الدراسات على أن قطاع الحرفيين غير النظامي وتعدين الذهب على نطاق صغير يطلقان مقادير كبيرة من الزئبق في البيئة، وأن هناك من المؤكد فرصاً لنقل التكنولوجيا لضمان فرص لكسب العيش أكثر استدامة وبغية تقليل الاعتماد على الزئبق.

87 -
وحث ممثل للعمال والنقابات العمالية مجلس الإدارة على صياغة صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق، وعدم اتخاذ المحافظة على فرص كسب العيش للعمال ذريعة لعدم اتخاذ إجراءات.

88 -
وجه ممثل الأمانة الشكر إلى الممثلين للدعم الذي أعربوا عنه لما يقوم به برنامج الأمم المتحدة للبيئة من عمل لتقليل الآثار الضارة للمواد الكيميائية. ورداً على النقاط التي أثيرت أثناء المناقشة، قال إنه يتفق معهم على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الانبعاثات من النفايات بما في ذلك الانبعاثات من نفايات الزئبق، وإنه يلاحظ أن العمل قد بدأ في هذا الخصوص بالتعاون مع أمانة اتفاقية بازل. وقال إنه يلاحظ توافق الآراء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير، وأعرب عن أمله في أن تساعد النتائج التي يتوصل إليها الفريق العامل المعني بالمواد الكيميائية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة على القيام بالأعمال التي يتعين القيام بها.

89 -
اتفقت اللجنة، في جلستها التاسعة المعقودة في صباح يوم 9 شباط/فبراير على ألا تواصل النظر في مشاريع المقررات التي ينظر فيها الفريق العامل المعني بالمواد الكيميائية، وأن تحيلها مباشرة إلى مجلس الإدارة/المنتدى بكامل هيئته.
باء -
مسائل أخرى
90 -
عمدت اللجنة إلى النظر في المسائل المتبقية في إطار البند 6 من جدول الأعمال في جلستها السادسة المعقودة في صباح يوم 8 شباط/فبراير.
1 -
الاعتبارات البيئية واعتبارات الإنصاف في الممارسات المتعلقة بالمشتريات لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة
91 -
قدم ممثل الأمانة في ملاحظاته الاستهلالية بشأن هذا البند عرضاً عاماً لتقرير المدير التنفيذي عن العمل الذي قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة استجابة للمقرر 23/8 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 بشأن الاعتبارات البيئية واعتبارات الإنصاف في الممارسات المتعلقة بالمشتريات لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال إن العمل تركز في ثلاثة مجالات؛ أولاً، في مجال تيسير التوافق العالمي في الآراء بشأن إدماج الاعتبارات البيئية في الممارسات المتعلقة بالمشتريات، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأعمال في عدد من البلدان النامية لتوضيح مفهوم ممارسات المشتريات المستدامة لمسؤولي المشتريات في تلك البلدان وقدم الخطوات الأولية لمبادرات المشتريات المستدامة على المستوى الوطني. وثانياً، فيما يتعلق بتعزيز تبادل المعلومات، كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل مع فرقة عمل مراكش بشأن المشتريات المستدامة، وسيتم إصدار مجموعة أدوات في القريب العاجل في هذا الخصوص. وثالثاً فيما يتعلق بتطوير أدوات عملية لبناء القدرات من أجل ممارسات المشتريات المستدامة، أحرز برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقدماً في جهوده لضمان ممارسات المشتريات المستدامة في المكاتب التابعة له بما في ذلك من خلال تطوير سياسة مشتريات مستدامة وقيام إحدى الشعب لديه بإصدار تقرير عن ممارسات المشتريات. وبناء على طلب وجهه فريق الإدارة البيئية بشأن وجوب قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإجراء دراسة استقصائية تتعلق بممارسات المشتريات المستدامة داخل الأمم المتحدة، أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة دراسة استقصائية لحوالي 20 وكالة وأعد عدداً من التوصيات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها لهذه الوكالات إدراج ممارسات المشتريات المستدامة في عملياتها.

92 -
وأشار الممثلون الذين تحدثوا في المناقشة التي تلت ذلك إلى أهمية المقرر 23/8 وأثنوا على برنامج الأمم المتحدة للبيئة لما قام به من أعمال مكثفة باتجاه تنفيذه. وأشار أحد الممثلين إلى الدور الهام الذي يمكن لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تأديته في التحرك باتجاه إتباع ممارسات المشتريات المستدامة بما في ذلك من خلال تيسير تطوير صناعات جديدة في مجال إعادة التدوير والمشتريات المستدامة في بلدان مختلفة.

93 -
وأعربت ممثلة هيئة أخرى عن قلقها حيال أن استيعاب ممارسات المشتريات المستدامة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد يعوقه نقص الموارد البشرية والمالية، وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذل لمواجهة هذه المشكلة. وأكدت على أهمية تقاسم المعلومات والتجارب فيما يتعلق بممارسات المشتريات المستدامة.

2 -
تنفيذ المقرر 23/11
94 -
وفي الجلسة السابعة المعقودة بعد ظهر يوم 8 شباط/فبراير، نظرت اللجنة في مشروع مقرر يتعلق بتخصيص موارد لتنفيذ المقرر 23/11 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2005 بشأن المساواة بين الجنسين في مجال البيئة، تم تعميمه في ورقة غرفة اجتماعات. وفي أعقاب مناقشة جرت، أقرت اللجنة مشروع المقرر بصيغته المعدلة شفهياً لينظر فيه من جانب المجلس/المنتدى مع إمكانية اعتماده.

سادساً -
الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008 - 2009 وصندوق البيئة والمسائل الإدارية ومسائل الميزانية الأخرى (البند 7 من جدول الأعمال)

95 -
تناولت اللجنة هذا البند في جلستها الأولى المعقودة في يوم 5 شباط/فبراير.

96 -
أشار ممثل الأمانة في تقديمه لهذا البند إلى أن برنامج العمل والميزانية المقترحين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد أعدا على مرحلتين: الأولى هي الإطار البرنامجي الاستراتيجي الذي يتكون من أهداف البرامج الفرعية والنتائج المتوقعة؛ والثانية هي برنامج العمل التفصيلي الذي يتألف من أنشطة محددة وتقديرات للنتائج. وقدم ممثل الأمانة عرضاً موجزاً للمكونات الرئيسية لبرنامج العمل ووثيقة الميزانية، بما في ذلك البرامج الفرعية الستة، ملاحظاً أن برنامج العمل سوف ينسق تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وأن مُكون "التعاون التقني" في كل برنامج فرعي يشير إلى الكيفية التي سيسهم بها في تنفيذ الخطة.
97 -
وقال إن مجموع الموارد المتوافرة لفترة السنتين 2008 - 2009 يقدر بـ 347.8 مليون دولار، منها 69 مليون دولار رصيد ابتدائي. وأن الموارد المقدرة اللازمة لبرنامج العمل المقترح تبلغ 289.1 مليون دولار من المقـرر أن ينفق منها 89.3 في المائة علـى الأنشطة البرنامجية أما نسبة الـ 10.7 في المائة المتبقية فتصرف على الإدارة والتنظيم ودعم البرنامج. وأن تنفيذ ميزانية صندوق البيئة أثناء السنتين يتطلب مساهمات قدرها 152 مليون دولار. وأكد المتحدث أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوف يواصل القيام بمهامه في مجال رصد وتقييم البيئة، ومهامه المعيارية الأخرى على النحو المنصوص عليه في ولايته 
98 -
أعرب معظم الممثلين الذين تكلموا عن دعمهم للميزانية وبرنامج العمل، وأشادوا بنهجها القائم على تحقيق النتائج. وقد أكد جميع الممثلين تقريباً تقديرهم لإدماج خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات في جميع مراحل برنامج العمل وللأولوية التي أوليت لها. وركز أحد الممثلين على قابلية البلدان النامية والدول الجذرية النامية الصغيرة للتضرر بصفة خاصة من تأثيرات التدهور البيئي عليها، وأكدوا على أهمية تنفيذ البرامج التي ألتزم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبخاصة من خلال خطة بالي الاستراتيجية.
99 -
أشار العديد من الممثلين إلى أهمية زيادة المساهمات، والاتفاق الواضح على الأولويات. ولاحظوا حدوث انخفاض في التبرعات في عام 2006. وحث العديد من الممثلين البلدان على إعادة النظر في مساهماتها التي تقدمها إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وحث أحد الممثلين الجهات المانحة على أن تراعي التوازن بين مساهماتها في صندوق البيئة ومساهماتها الأخـرى في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودافع عدد من الممثلين عن مواصلة تطبيق جدول المساهمات الإشاري الطوعي لضمان تمويل منتظم وكاف. وأعلنت ممثلة الصين إن بلدها، طبقاً لطريقة المساهمات الطوعية سوف يزيد مساهمته من 000 180 دولار إلى 000 250 دولار لدعم التنفيذ الكامل والفعال لجميع برامج برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
100-
سلط عدد من الممثلين الضوء على أهمية وفاء البلدان بالتزاماتها بتمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ودعا أحدهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وضع حوافز للتشجيع على تسديد الاشتراكات في مواعيدها ولكنه قال إن طلب المدفوعات مقدماً قبل وقتها بسنة لن يكون أمراً ميسوراً بالنسبة لمعظم الدول. وبعد التشديد على أن الخمسة عشر مانحاً الكبار ما زالوا يمولن 95 في المائة من ميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قال المتحدث إن الزيادة المقترحة وقدرها 8 ملايين دولار في جدول المساهمات الطوعي الإشاري لن تكون مقبولة إلا إذا دفعت جميع الدول مساهماتها.
101-
وأشار عدد من الممثلين إلى ضرورة تبسيط الهيكل المعقد أكثر من اللازم لوثيقة الميزانية، والعمل على تقديمها في شكل أكثر بساطة وأيسر استعمالاً في المستقبل. واقترح العديد من الممثلين أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصياغة استراتيجية متوسطة الأجل لتقديمها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها مع إمكانية اعتمادها في دورته الخامسة والعشرين. وأعرب ممثلون آخرون عن أملهم في أن يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مزيداً من المعلومات عن أنشطة ذات الصلة بمرفق البيئة العالمية.
102-
اشتملت المسائل الأخرى التي أثارها فرادى الممثلين على ضرورة مراعاة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن الثغرات والموظفين الإضافيين، وضرورة التأكيد على الانتقال إلى المساهمات طويلة الأجل، ووجوب استخدام المساهمات المخصصة لتمويل الأنشطة التي تتمشى مع برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأن على برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ نظراً لأن عام 2007 - 2008 قد سمى بالعام الدولي القطبي، أن يعير الاهتمام الواجب لقضايا المنطقة القطبية، وأن عليه أن يقوي دعمه لعملية استراتيجية البلدان الأوروبية للتنوع البيولوجي وتنوع الخلفية الطبيعية التي يستضيف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانتها في مكتبه الإقليمي لأوروبا، وأن على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يزيد من شفافية تخصيص الموارد إلى مختلف البرامج الفرعية والأنشطة.
103-
وعقب المناقشة اختتم ممثل الأمانة النظر في هذا البند بالرد على بعض التعليقات التي أدلى بها الممثلون، فقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يُقر بالحاجة إلى استراتيجية متوسطة الأجل، وأنه يقوم الآن بإعداد استراتيجية لتقديمها إلى الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي. وفيما يتعلق بسهولة استخدام برنامج العمل ووثيقة الميزانية، قال إن المكتب الرئيسي للميزانية لدى الأمم المتحدة هو الذي يحدد تصميمها، ولكن الجهود سوف تبذل لجعلها أكثر يسراً للاستخدام عن طريق إعداد دليل لها مثلاً. وقال أيضاً إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل جاهداً على زيادة كفاءة الموارد وتحسين استخدامها، وزيادة الشفافية، وأنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الأنشطة ذات الصلة بمرفق البيئة العالمية ومساهمات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيها، وأن برنامجاً قائماً منذ فترة طويلة مازال يُنفذ في منطقة القطب الشمالي، وأن الجهود سوف تُبذل لزيادة مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الأنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وختاماً، أكد على أن خطة بالي الاستراتيجية سوف تدمج في برنامج العمل وفي جميع مؤسسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولكن دعم الخطة سوف يتطلب مساهمات كبيرة.

104-
في الجلسة التاسعة المعقودة في صباح يوم 9 شباط/فبراير، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر المتعلق بالميزانية المقترحة للبرنامج ودعم البرنامج لفترة السنتين 2008 – 2009 ومشروع المقرر المتعلق بالصناديق الاستئمانية والمساهمات المخصصة (UNEP/GC/24/CW/L.4) كلاً منهما بصيغته التي عدلها الفريق العامل المعني بالميزانية وبرنامج العمل، وإحالتهما إلى المجلس/المنتدى لينظر فيهما مع إمكانية اعتمادهما.
سابعاً -
جداول الأعمال المؤقتة للدورات المقبلة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي وزمان ومكان انعقادها (البند 8 من جدول الأعمال)
105-
في الجلسة الثامنة المعقودة مساء يوم الخميس 8 شباط/فبراير، نظرت اللجنة في مشروع مقرر بشأن جدول الأعمال المؤقت وموعد الانعقاد ومكانه لكل من الدورة الاستثنائية العاشرة والدورة الخامسة والعشرين للمجلس/المنتدى، تم تعميمه في ورقة غرفة اجتماعات. وفي أعقاب مناقشة جرت، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر بصيغته المعدلة شفهياً، وإحالته إلى المجلس لينظر فيه مع إمكانية اعتماده.
ثامناً -
مسائل أخرى

106-
في الجلسة الثانية للجنة المعقودة في صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 شباط/فبراير قدم السيد آر. كى. بشاوري رئيس فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عرضاً لتقرير التقييم الرابع للفريق وعنوانه "التغير المناخي 2007" وبرنامج عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الذي يوضح بإيجاز أنشطة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ويصف تقرير التقييم الرابع الذي سيُفرج عنه قريباً.

107-
وفي الجلستين الرابعة والخامسة للجنة المعقودتين في صباح وبعد ظهر يوم الأربعاء 7 شباط/فبراير، قدم ممثلو عدد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف عروضاً بشأن الأنشطة المضطلع بها مؤخراً وتلك التي يعتزم الاضطلاع بها تحت رعاية تلك الاتفاقات. وكان المتحدثون، بالترتيب الذي تحدثوا به، هم: السيد ماركو غونزاليس، الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون؛ السيدة ساشيكو كووابارا– ياما موتو، الأمينة التنفيذية لاتفاقية بازل، والسيدة ماريا نولان كبيرة موظفي الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛ والسيد ماجد يونس رئيس فرع المواد الكيميائية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (متحدثاً عن اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم)، السيد ويليم وينستيكرز، الأمين العام لاتفاقية الاتجار الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، والسيد هاما أربا ديالو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تلك البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا، والسيد روبرت هيبويرس الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة. وبالإضافة إلى ذلك تُليت بيانات نيابة عن السيد بيتر بريدج وتر، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وبخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية، والسيد أحمد جوغلاف الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي. وقُدم عرض كذلك من جانب السيد رافي شارما مدير برامج في مرفق البيئة العالمية.

108-
وفي الجلسة السادسة للجنة المعقودة في صباح يوم الخميس 8 شباط/فبراير، قدم السيد مايكل ويلسون من إدارة الإنذار المبكر والتقييم عرضاً عن شراكة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع "آيرث جوجل" (Earth Google) ويتاح أطلس "بيئتنا المتغيرة" الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الموقع الشبكي لآرث جوجل ويمكن لمستخدمي البرنامج النظر قبل وبعد في صور ملتقطة من الساتلايت لمائة بقعة ساخنة للبيئة على كوكب أرض افتراضي. وقال إن المشروع يساعد على سد ثغرة المعلومات بإتاحة الأطلس للجمهور من مستخدمي "آرث جوجل " على نطاق العالم.

109-
وفي الجلسة الثامنة للجنة المعقودة في مساء يوم الخميس 8 شباط/فبراير، تلا ممثل للأمانة، نيابة عن المدير التنفيذي، بياناً بشأن حالة البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوجز فيه جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة الرامية لتنفيذ مقرري مجلس الإدارة د.إ – 7/7 و22/1 خامساً في هذا المجال وأبرز بوجه خاص الأنشطة في مجال بناء القدرات والتدريب. ورداً على ذلك أعرب أحد الممثلين عن قلقه من أن الموارد المحدودة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظومة الأمم المتحدة عموماً تستخدم، كما يقال، لأنشطة ما بعد النزاعات في مجالات تكون فيها النزاعات جارية في الواقع. وأوصى بأن يتشاور برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع مجلس الأمن للتحقق من أن القتال قد توقف بالفعل في المنطقة المعينة قبل الاضطلاع بهذه الأنشطة.

تاسعاً -
اعتماد التقرير
110-
في الجلسة الثامنة المعقودة في مساء يوم الخميس 8 شباط/فبراير، اعتمدت اللجنة هذا التقرير على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة UNEP/GC/24/CW/L.1 بصيغتها المعدلة شفوياً وAdd.1 على أساس أن يعهد إلى المقرر ومعه الأمانة باستكمال التقرير ووضعه في صورته النهائية.
عاشراً-
اختتام جلسات اللجنة
111-
رفعت الجلسة التاسعة والختامية للجنة الجامعة في الساعة 35/12 من يوم 9 شباط/فبراير 2007.
المرفق الثالث
بيان السياسات المقدم من السيد أكيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي


يحتوي هذا المرفق المذكرة الحالية على مستنسخ حرفي من كلمة السيد أكيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي قدم فيها بيان السياسات الذي أعده بمناسبة الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي. والمستنسخ مقدم بدون تحرير رسمي له.
بيان السياسات المقدم من السيد أكيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس إدارة البرنامج/المنتدى البيئي الوزاري العالمي

السيد رئيس مجلس الإدارة، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، زملائي الأعزاء،

أود أن أجعل من هذا البيان بياناً للسياسات بشأن القضايا والأولويات الرئيسية، إلى جانب إفادتكم بأنشطتنا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ أن توليت منصب المدير التنفيذي قبل سبعة أشهر.

ولكن اسمحوا لي أن أبدا حديثي بشيء جرت الإشارة إليه عدة مرات هذا الصباح - ألا وهو أن هذا الاجتماع لمجلس الإدارة قد يكون مجرد اجتماع لمجلس الإدارة مثل اجتماعات أخرى سبقته، أحياناً ما يكون مثيراً للاهتمام، وأحياناً ما يكون هاماً، وأحيانا ما يكون مثيراً للجدل.

غير أن اجتماعات مجلس الإدارة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي لم تكن في كثير جداً من الأحيان أحداثاً يجتمع فيها وزراء البيئة في العالم وتنصت الدنيا لهم فيها.

وفي الحقيقة فإننا نجتمع في كثير من الأحيان في سياق مجلس الإدارة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي ونتحدث عن بعض من أهم القضايا الملحة لزماننا.

غير أنه باستثناء الوثائق التي تقدم إلى لجان الأمم المتحدة والتي تتضمن تقارير عن عملنا، هل يمكن لنا حقاً أن نقول أن هناك من يستمع إلينا في العالم؟ وهل يمكن لنا حقاً أن نقول أننا نستفيد على أفضل وجه من هذه الفرصة السانحة، بل والمسؤولية الملقاة على عاتقنا، عندما نجمع بين وزراء البيئة القادمين من أكثر من 140 دولة في العالم؟
لقد وصف الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام المنتدى البيئي الوزاري العالمي بأنه أهم منبر للسياسات يتوفر للعالم من أجل معالجة القضايا البيئية.

والسؤال الذي يطرحه الكثير منكم والكثيرون خارج هذه القاعة هو كيف يمكن حقاً للدول الأعضاء ولوزراء البيئة - بوصفهم الأوصياء على شواغل مجتمعاتنا بشأن الاستدامة البيئية - أن يحدثوا تحولاً نحو الأفضل؟

ويبدو لي أننا نجتمع هنا في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير 2007 في لحظة تختلف ربما عن أي لحظة أخرى شهدناها على مدى 20 سنة.

لحظة انتقلت فيها إحدى المسائل البيئية من مجرد كونها مسألة بيئية صرف أو مسألة بيئية في المقام الأول إلى مسألة اقتصادية ومسألة أمن ومسألة سياسات للطاقة وأخيراً مسألة تتعلق بسبل المعيشة. إنني أتحدث بطبيعة الحال عن قضية تغير المناخ.

قبل خمس وعشرين سنة مضت، عندما كانت أول فرضية ونماذج علمية بشأن تغير المناخ تطرح على الساحة العامة الأوسع، أشاح العالم بوجهه عنا بشكل ما وقال: "هانحن نتلقى سيناريو آخر من سيناريوهات يوم القيامة."

وبعدئذ، وبعد بضع سنوات وقع حدث مشهود بنفس القدر عندما حققنا تقدماً في مؤتمر قمة الأرض المعقود ريو دي جانيرو في عام 1992 وتوصلنا فعلاً إلى اتفاقية عالمية لمكافحة تغير المناخ.

لقد كانت هذه الاتفاقية، ولا تزال، صكاً رائداً لأنه ولأول مرة في تاريخ هذا الكوكب توافق 190 دولة على العمل معاً لمعالجة شيء بدأت تسلم بأنه يمثل مشكلة كبرى.

وبعد سنوات قليلة، بدأت المفاوضات بشأن بروتوكول كيوتو. والجميع يسلمون بأن ما أنجز في كيوتو لا يتسم بالكمال.

ولكنه يمثل أكبر خطوة ملموسة قامت بها معظم دول هذا الكوكب للتصدي لهذه الأزمة الناشئة. لقد أنشأت كيوتو صكوكاً جديدة ومبتكرة تماماً في محاولة للتصدي لمسألة كيفية معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وهانحن اليوم هنا في نيروبي، كينيا بعد أسبوع واحد لا غير من المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في مقر اليونسكو في باريس.

ولقد اتضح في باريس مدى الاهتمام الجماهيري بهذه المسالة.
ففي الأسبوع الماضي امتلأت قاعة بنحو 400 أو 500 صحفي، وعشرات من آلات التصوير والقنوات التليفزيونية التي تنقل بثاً مباشراً عن تقرير علمي يستخدم لغة ربما يكون من الصعب حتى اليوم على معظمنا متابعتها.
الوزراء الموقرون،
ولذلك فإن العالم يتوقع أن تولي الأمم المتحدة والحكومات اهتماماً لمسألة هي من ناحية مسألة بيئية ومن ناحية أخرى هي في الواقع مسألة مستقبل بقاء البشرية على هذا الكوكب.

وهي في نهاية المطاف مسألة الطريقة التي يمكن بها للدول على هذا الكوكب أن تتحد لمعالجة هذا النوع من القضايا الملحة.

لقد كانت البيئة في القرن العشرين إلى حد كبير مسألة صحوة – صحوة كانت حتى ذلك الحين تستند إلى قاعدة علمية غير مكتملة. لقد كنا نجاهد لكي نفهم ظاهرة التغير البيئي التي نشاهدها.
كما كانت مسائل البيئة تتركز في كثير من الأحيان في مسائل حفظ البيئة المحلية، مثل البحيرات وأحواض الأنهار، والغابات والأنواع المهددة بالانقراض.

والاختلاف الكبير في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين فيما يتعلق بالاستدامة البيئية يتمثل في حقيقة بسيطة جداً - ألا وهي أننا انتقلنا من التركيز على تدهور الأصول البيئية المحلية إلى التأثير بشكل جذري في النظم التي تقوم عليها الحياة على هذا الكوكب.
وتغير المناخ هو البيان العملي النهائي لأن كل فرد على هذا الكوكب يتأثر من جراء الأعمال التي يقوم بها الآخرون- لأننا قد نجحنا بتنميتنا الصناعية والاقتصادية السريعة في إلحاق الضرر في نهاية المطاف بقدرة الطبيعة وقدرة نظمنا الطبيعية على دعم الحياة بشكها الذي نعرفه اليوم.

ولا يزال هناك البعض الذي يقول بأن الاحترار العالمي لا أهمية له - وأن ذوبان قمم الجليد لا أهمية له لأنهم يظنون أن بوسعهم حماية أنفسهم.

وهذه واحدة أخرى من حقائق القرن الواحد والعشرين القاسية. فقبل عقدين أو ثلاثة، كانت البيئة تعتبر في كثير من الأحيان مسألة تشغل بال الأثرياء، بل هي في الحقيقة من امتيازات الأثرياء. ولكن تغير المناخ قلبت ذلك رأساً على عقب.

إن ظاهرة الاحترار العالمي البيئية سوف تؤثر في المقام الأول على أفقر الناس على هذا الكوكب وأكثرهم تعرضاً للتضرر وأقلهم استعداداً لمواجهتها.

ومن شأن هذا أن يغير بشكل جذري، أو يفترض أن يبدأ في تغيير الخطاب الذي نتناول به مسألة الاستدامة البيئية بوصفها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية.

إن الغلاف الجوي والنظم الإيكولوجية، والبيانات والأرقام التي تجدونها هذا الأسبوع - وفي الكتاب السنوي لتوقعات البيئة العالمية لسنة 2007 الذي نطرحه اليوم - لم تعد مجرد تحذيرات.

إنها تعطينا في حقيقة الأمر النتائج النهائية المتوقعة، وبعضها سيحدث في حياتنا.

ومن بين أكثر هذه النتائج تخويفاً ذلك البحث الذي يقول بأنه لن تكون هناك في حياة الكثير من الشباب الموجودين في هذه القاعة - أي في عام 2050 - أي مصائد أسماك تجارية في محيطاتنا.

ولنتخيل للحظة دلالات ما نقوله هنا. لنتناول خريطة للعالم ونفكر للحظة.

كيف أمكن لنا، كبشرية، أن نفلح في أقل من 100 عام في استنزاف مورد طبيعي إلى الحد الذي لا تعدو لدينا فيه فعلاً مصائد أسماك تجارية؟

هذا مثال واحد لنوعية الحدود التي وصلنا إليها، والتي بدأنا في الوصول إليها، في حياتنا ولا بعد عدة أجيال كما كان الحال عليه.

وهكذا فإن جدول الأعمال البيئي الذي يتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يستوعبه ويعكسه - والذي يتعين في الحقيقة أن يعكسه النظام المتعدد الأطراف بأسره - قد تطور على الرغم من أن سياسات الحاضر تجاهد لمواكبة علوم الأمس.

وهذه هي أكثر سمة تلفت النظر في كثير من الجوانب في تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ - لدينا الدليل أمام أعيننا ومع ذلك فإن آلياتنا وأدواتنا وعملياتنا السياسية للعمل معا كمجتمع عالمي متخلفة كثيراً عن هذه المعلومات العلمية.

والسؤال الذي يطرحه الكثيرون حالياً هو: "ما الذي لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وما الذي لدى وزراء البيئة، وما الذي لدى المنتدى البيئي الوزاري العالمي، لكي يقدموه كقيادة بشأن مسألة تغير المناخ والمسألة الأوسع نطاقاً وهي الاستدامة البيئية؟"

السادة الوزراء وأعضاء الوفود الموقرون،
إنني أستحثكم على أن تجعلوا أيامكم هذه في نيروبي، أياماً تزودون فيها مجتمعنا الدولي بوصفكم وزراء ونواب وزراء البيئة الممثلين لأكثر من 140 دولة بإحساس بالاتجاه وبالهدف المشترك.

بوسع المرء أن يلقي باللوم عن كثير من الأشياء على المؤسسات وعلى الأفراد، ولكن يتعين علينا في نهاية الأمر أن نعود إلى القبول بأن الأمم المتحدة – وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة – هي نتاج لما تريد لها دولها الأعضاء أن تكون عليه.

ووزراء البيئة، مثلهم في ذلك مثل وزراء التجارة أو المالية أو الصحة، لديهم مسؤوليات وجداول أعمال معينة.
والسؤال هنا هو لماذا تعتبر في عام 2007، حافظة البيئة على أنها في كثير جداً من الأحيان الأقل تأثيراً والأضعف؟

ولماذا يكون الأمر كذلك والعالم بأكمله ينظر في الوقت الحالي إلى القضايا البيئية على أنها من بين أكبر التحديات التي تواجه مستقبلنا على هذا الكوكب؟

ومرة أخرى يطرح السؤال: لماذا لا تترك اجتماعات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في كثير من الأحيان آثار قليلة جداً في بقية العالم؟

ومن ثم فإنني أستحث الوزراء على تقوية هذا المنتدى من جديد وإعادة اكتشاف صوته. ولا غرو فقد انطلقت في الماضي من هذا المجلس وهذا المنتدى الوزاري مبادرات على نطاق عالمي أحدثت فرقاً - ولولاها لكنا أفقر بكثير.

ومن بين الطرق لتحقيق ذلك أن نتراجع عن المواقف التي تنتهي بنا حالياً إلى طرق مسدودة مما تتصف به كثير من الأحيان المفاوضات الدولية المعاصرة - - طرق مسدودة من النوع الذي تم تناوله في وقت سابق في الحدث الجانبي الخاص بالتجارة والبيئة.

وأظن أننا بلغنا النقطة التي يتعين عندها النظر إلى البيئة بوصفها قضية مسؤولية جماعية مشتركة نعالج فيها علانية مواطن قصور النظام الدولي وعدم عدالة بعض الأطر الاقتصادية - لا سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية.
ونحن ندخل في مناقشات لا بد أنها تبدو غريبة بالنسبة للأطراف الخارجية لأننا نتعامل مع المسائل المطروحة في جدول أعمال البيئة بالأساس كما لو كانت بيادق على رقعة الشطرنج - بينما يرى مواطنونا وزملاؤنا وشبابنا في الوقت نفسه واقعاً مختلفاً لعالم يمر بتغيير كبير من النوع الذي ينعكس في الصور المؤلمة التي تظهر في الفيلم الذي عرض في افتتاح هذه الدورة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

الوزراء الموقرون،
إنني أقدم لكم اليوم أيضاً، وقد مرت على تقلدي منصب المدير التنفيذي 7 أشهر، تقريراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2006.

وأود أن أبدأ بالإعراب عن عرفاني للعمل الذي قام به سلفي كلاوس توبفر وإسهاماته غير العادية.

ومن بين هذه المساهمات الكثيرة أنه أعطى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعم منكم، هوية وإحساساً بالاتجاه، وهو ما أعمل اليوم على مواصلته كمدير تنفيذي.

هذا الاتجاه الذي أتكلم عنه هو العمل على إنهاء أسطورة أن البيئة والتنمية مسألتان منفصلتان.

بوسعنا أن نستخدم مصطلحات مختلفة مثل البيئة من أجل التنمية أو التنمية المستدامة أو التنمية المستدامة بيئياً.

ولكن حقيقة الأمر أنه لن تكون هناك في نهاية المطاف تنمية بدون إدارة مستدامة للبيئة.

وكذلك لا يمكن حماية البيئة وإدارتها في دولة أو في عالم يعيش فيه 6 أو 7 أو 8 مليارات من الناس بدون تنمية وفرص اقتصادية ونمو اقتصادي.

وأعتقد أن جزءاً من دور هذا المنتدى ومسؤوليته يتمثل في استحداث الجيل التالي من التفكير الإنمائي المستدام- كما فعلتم بالضبط في الماضي.

الوزراء الموقرون،
لدينا اليوم مؤسسة - برنامج الأمم المتحدة للبيئة - أدهشتني من وجوه كثيرة عندما وصلت إلى هنا.

أدهشتني بسبب كثرة الأنشطة التي تضطلع بها، وأيضاً بسبب الاحترام الكبير الذي تتمتع به هذه المنظمة لدى عدد كبير جداً من الوزارات الحكومية في مختلف أنحاء العالم.

وأدهشتني اليونيب أيضاً بكفاءة موظفيها والمواهب التي يتمتعون بها وتفانيهم في العمل.
بيد أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤكد أيضاً شيئاً رأيته من قبل وشيئاً أراه اليوم وأنا داخل هذه المؤسسة.

فنحن على وجه التحديد لدينا ما يشبه حبل الغسيل الذي نعلق عليه الكثير من الأنشطة، غير أن ثمة علامات استفهام تدور حول التأثير العام الذي يحدثه برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مسائل التنمية الأوسع نطاقاً التي تواجه هذا الكوكب.

وعلامة الاستفهام الأخرى تتمثل، في المقام الأول، في نوع المؤسسات التي تريدها الحكومات حقاً في القرن الواحد والعشرين عندما تنظر إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم.
أعتقد أن أمامنا تحديات هائلة. ويدخل بعض هذه التحديات في نطاق مسؤولية الإدارة أي المدير التنفيذي وموظفيه.

وسأتحدث بعد لحظة عن الكيفية التي بدأت بها في معالجة تلك التحديات أملاً في الحصول على مساندتكم وتأييدكم.

غير أن الكثير منها يتصل أيضاً بكم كمجلس إدارة وبكيفية تمكينكم لهذه المؤسسة - وفي الحقيقة بكيفية تمكنكم لنا كموظفين في الأمانة وتمكين الأمم المتحدة أيضاً من معالجة مسائل الاستدامة البيئية الأكبر في زماننا.

لم يكن عام 2006 عاماً سهلاً على الدوام. كانت هناك في الأخبار الكثير من الأزمات والكثير من النزاعات والكثير من المآسي، وجاهد برنامج الأمم المتحدة للبيئة لملاحقتها.

بيد أننا واصلنا تنفيذ برنامج العمل الذي قمتم بإقراره قبل سنتين. وأعتقد أننا نحقق تقدماً ملموساً بالرغم من أن ذلك السؤال الأكبر وهو أين هي الوجهة النهائية؟ لا يزال معلقاً في الهواء.

ولقد وسعنا أيضاً - وأعتقد أن هذا يمثل جزءاً هاماً من تراث سلفي – من الدوائر المؤيدة التي لا ترى في البيئة تهديداً بل هي بالأحرى ترى فيها حليفاً وربما أكبر شريك محتمل لها في المستقبل.
واسمحوا لي أن أستخدم كمثال مؤتمر قمة العمل والبيئة الذي تم تنظيمه في نيروبي في العام الماضي. لقد أفضى هذا المؤتمر إلى حوار مكثف جداً مع النقابات العمالية في مختلف أنحاء العالم.

لقد عالج مؤتمر القمة مسألة ما إذا كانت البيئة تعني فقدان الوظائف أم أنه يمكن خلق وظائف فعلاً من خلال إتباع نهج أكثر استدامة بيئياً إزاء قرارات التنمية.

اسمحوا لي أيها الوزراء المحترمين أن أذكر هنا نائب المدير التنفيذي. أن الانتقال السلس بين المدير التنفيذي السابق وبيني يدين بالكثير جداً إلى زميلي ونائبي شفقت كاكاخيل.

لقد تولى المسؤولية لثلاثة أشهر وكان خير حليف وعون لي وساعدني على تلمس طريقي في دهاليز هذه المؤسسة خلال الأشهر القليلة الأولى.

وأود أن أتوجه بالشكر له هنا على تفانيه في خدمة هذه المؤسسة طيلة سنوات كثيرة. وأرجو أن تشاركوني بالتصفيق تحية للسيد شفقت.

لقد شرعنا معاً، أنا ونائب المدير التنفيذي، في عملية استعراض لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإعادة التفكير فيه وإصلاحه أيضاً على غرار ما طالب به الكثيرون منكم.

وأعتقد أن التحدي الاستراتيجي الذي نواجهه يقع بالأساس في فئتين: فئة برنامجية وأخرى إدارية.

والفئة البرنامجية هي الظاهرة التي أشرت إليها سابقاً - أنشطة كثيرة متفرقة وناقصة الموارد، كثيراً ما تكون مشتتة بحيث يضعف تأثيرها ولا يجمع بينها هدف موحد.

كما أنها أنشطة تعجز في نهاية الأمر عن الإجابة على السؤال التالي: أين يملك برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكبر فرصة للتأثير في الأحداث وليس مجرد الحضور؟ وهذا سؤال أتطلع إلى أن تعطوني توجيهاً بشأنه في هذا الاجتماع لمجلس الإدارة وفي الاجتماعات المقبلة.

الوزراء المحترمون

لقد بدأت بالبحث عن بعض هذه الإجابات داخل المؤسسة وليس خارجها.

كما أجريت مناقشات مع لجنة الممثلين الدائمين ولدينا أيضاً تقرير شركة دالبرج التي كلفها سلفي بإعداده.

وتمثل نتاج ذلك كله في تحديد عدد من فرق المهام التي شكلت من بين أفراد فريقي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمعالجة مسائل داخل المؤسسة تقع بصفة عامة في ثلاثة مجالات.

تدخل الفئة الأولى ضمن موضوع تنسيق البرامج وكفاءة اتساقها ومسألة الكيفية التي تؤثر بها خطة بالي الاستراتيجية تأثيراً جذرياً على الطريقة التي يمارس بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عمله.

لقد تعين علينا أن نقوم بذلك في أقل من ستة أسابيع بعد وصولي بسبب الموعد النهائي الذي تم تحديده في ذلك الوقت من قبل عمليات تخطيط الأمم المتحدة ولكي نكون مستعدين لهذا الاجتماع لمجلس الإدارة.

إن برنامج فترة السنتين 2008- 2009 لا يعكس حتى الآن المنطق الكامل لمحاولة جعل خطة بالي جزءاً لا يتجزأ من الطريقة التي نمارس بها عملنا.

بيد أنني أعتقد أن بإمكانكم أن تروا في البرنامج جهوداً ملموسة للعمل بالتوجيه الاستراتيجي الذي أعطيتموه كدول أعضاء لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – بعبارة أخرى أن يكون أكثر استجابة للحاجات القطرية والإقليمية وأن يكون أكثر فعالية في بناء القدرات وفي الدعم التكنولوجي.

وبإيجاز، يهدف هذا المسار إلى تنمية الموارد داخل المؤسسة بشكل حقيقي لكي تستجيب لحاجات الحكومات بأكثر مما كنا نفعل في الماضي بدلاً من أن ينهك برنامج الأمم المتحدة للبيئة نفسه في خمس سنوات من المشاريع التجريبية في ثلاثة بلدان.

وينظر البعض إلى خطة بالي الاستراتيجية كبرنامج مستقل إلى حد ما داخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. لقد رجعت إليكم من خلال لجنة الممثلين الدائمين، ومن خلال مجلس الإدارة الآن، لكي أحاج بأنه إذا ما كان لنا أن نحاول اتباع هذا المسار فإن هناك مشكلتين أساسيتين.

إن خطة بالي الاستراتيجية لها قائمة من القضايا ومجالات العمل التي تتداخل مع ما يقرب من 70 بالمائة من برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأكمله.

وبناء على ذلك، يصعب جداً على المرء عند قيامه بعمل لبناء القدرات في مجال التنوع البيولوجي أو المواد الكيميائية مثلاً، أن يفرق بينهما إذا كان هذا العمل يندرج في إطار ما يسمى ولاية خطة بالي أو أنه يشكل جزءاً من برنامج العمل.

وهكذا فإن التفكير في بالي وفي برنامج العمل على أنهما مستقلان يعني في رأيي خلق إحساس زائف بوجود أنشطة متوازية وهو ما لن يضيف في نهاية الأمر قيمة لما نحاول القيام بعمله.

ومن المهم بنفس القدر أن نشير إلى أن خطة بالي الاستراتيجية لن تترجم إلى 50 مليون دولار من التمويل الإضافي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على الأقل في الوقت الحالي.

ولذلك فإنني أود أن أقترح عليكم بأنه يتعين أن يثبت برنامج عمل الفترة 2008 - 2009 أن كل ما نفعله في هذه المؤسسة يمثل في نهاية المطاق صدى لما تحددون في خطة بالي الاستراتيجية من مقاصد وتوجيهات.

ولذلك اسمحوا لي أن أؤكد على التزامي بخطة بالي، لا كقائمة تسوق، وإنما بطريقة تعكس نواياكم عندما طلبتم في ذلك الوقت من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يسير في هذا الاتجاه - عندما طلبت الحكومات استجابة مختلفة من برنامج هذه المؤسسة.

وسأفعل ذلك بقدر ما تسمح به إمكانيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورهناً بتوافر الموارد (وهذا ليس عذراً).

إن ثمة مناقشات يتعين القيام بها بشأن هذا الموضوع لأن هذه الخطة لم تترجم حتى الحين إلى أي موارد إضافية.

الوزراء الموقرون،
لقد تناولت أيضاً قضية الإدارة بالبحث في الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية للمؤسسة مع فرقة عمل أخرى.

وحددنا إمكانات كبيرة لإصلاح عمليات الأداء، وإدارة هذه المؤسسة والإدارة المالية.

إنني أعتقد أن هناك مكاسب هامة يمكن تحقيقها هنا - مكاسب من حيث كفاءة إدارتنا، وأيضاً من حيث الخضوع للمساءلة في نهاية الأمر أيضاً من جانبكم كدول أعضاء.
وفي رأيي أن بعض التقارير التي نزودكم بها حالياً ذات قيمة تحليلية ضئيلة للغاية للدول الأعضاء.

فهناك قوائم وتقارير طويلة تضم مدخلات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأنشطة التي نفذها. غير أن السؤال هو هل توضح تلك التقارير حقيقة ما إذا كانت هذه المؤسسة فعالة في تنفيذ ولايتها؟

أنا شخصياً لا أعتقد ذلك. ولذا فقد شرعت في عدد من الإصلاحات التي سوف تبدأ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد بدأت بعض هذه الإصلاحات بالفعل من حيث النظر في السبل التي تمكننا من تحسين الشفافية والمساءلة في هذه المؤسسة، ومن خلال ذلك أيضاً لتحسين قدرات المديرين على الإدارة بفعالية. والقضية الأولى هنا هي تحقيق الكفاءة والفعالية. 

ومن المجالات الأخرى ذات الصلة، إطار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه المؤسسة. وستصابون بالدهشة لو علمتم مستوى تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم - وأنا أعتبر هذا المستوى متخلفاً بما يتراوح بين 15-20 سنة.
ولا أقول هذا تجريحاً لزملائي في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، الذين سعوا في السنتين الأخيرتين لإحراز تقدم كبير بشأن معالجة هذه المسألة. لكننا في مؤسسة تعمل دون الحد الأدنى بكثير لما يمكن أن تتيحه لنا التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات (بما في ذلك الصعوبة التي أواجهها في إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين).

هذا هو واقعنا في عام 2007. ليست لدينا شبكة معارف، وليست لدينا شبكة إنترنت داخلية، ونفتقر إلى بعض الأدوات الإدارية والتحليلية الحديثة الأساسية جداً التي يمكن أن ترفع كفاءة هذه المؤسسة وإنتاجية موظفيها.
كذلك في مجال الموارد البشرية كونت فرقة عمل. أولاً لأني عند قدومي وجدت هناك حجماً كبيراً من العمل المتأخر في مجال التوظيف، وثانياً لأنتهز هذه الفرصة للنظر في إمكانية توظيف دماء جديدة في هذه المؤسسة.

وقد أعلنا عن وظائف كانت في انتظار أن تُشغل، ويسعدني أن أقول أننا تلقينا نحو 000 13 من الطلبات لشغل 46 وظيفة من وظائف الفئة الفنية وفئة المديرين.
وما وددت أن أعرفكم به في هذا الصدد هو العمل والمجهودات التي تبذل في فرز هذه الطلبات وتحديد المرشحين المناسبين. ويبين هذا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي ليست لديه مشكلات في التوظيف من حيث التنوع والكفاءات المهنية.
بيد أنه توجد مشكلات فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين. ففي الوظائف من رتبة مدير على وجه الخصوص توجد بين كل تسعة من المتقدمين للوظائف امرأة واحدة فقط.

وهذه مشكلة كبرى في هذه المؤسسة من حيث المساواة بين الجنسين وكذلك بالنسبة لمسألة المساواة بين الجنسين عموماً في سياق عملنا البيئي.

ولذا فإنني أتصدى أيضاً لمسألة إدارة الموارد البشرية وذلك بوضع استراتيجية لإدارة الموارد البشرية.

وقد تم التعاقد مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي للاضطلاع بإدارة مواردنا البشرية. ولكننا نفتقر حقيقة داخل المؤسسة إلى التخطيط من حيث التقدم الوظيفي المستقبلي وتحديد المهارات التي نحتاجها.

وعلينا أيضاً أن ننظر إلى الأشخاص في داخل هذه المؤسسة، الذين، بعد تزويدهم بتدريب خاص، يمكن أن يحصلوا على ترقيات أو أن يتدرجوا إلى مراتب أعلى. وهذا يستجيب أيضاً إلى دعوة الأمين العام السيد بان كي مون لزيادة حركة الموظفين.

ولن أخوض في تفاصيل التعيينات الجديدة التي أجريتها لأنني أعتقد أنكم جميعاً تلقيتم معلومات عنها. بيد أنه يسعدني أن أقول أنه في غضون سبعة أشهر، وكان ذلك للأسف هو الوقت الذي لزمني، أصبح لدى عملياً فريق إدارة عليا كامل وقادر على مزاولة عمله.
وبالإضافة إلى ذلك، سأفرغ في غضون أسابيع قليلة من تشكيل فريق تنفيذ استراتيجي. وأنا أذكر هذا لأنني أود أن أؤكد على مدى الجدية التي أنظر بها إلى قدرتنا على إصلاح المؤسسة وطريقة إدارتها لنفسها.

ويتكون فريق التنفيذ هذا من خمسة من كبار المستشارين لفترة محددة بثلاث سنوات يعملون خلالها تحت إشراف شفقت وشخصي وبالتعاون مع مديري الشعب.

وتعهد إلى الفريق بمهمة دفع عملية الإصلاحات في خمس مجالات هي:

· تنسيق البرامج واتساقها.
· تعبئة الموارد والإدارة المالية والميزنة.
· إدارة الموارد البشرية.
· تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمسائل الجنسانية.
· إصلاح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المؤسسة.

وقد تم وضع كل هذا ضمن ما أسميته، لأغراض المراجعة، إطار الـ 3 و12 و24 شهراً. وبحلول نهاية عام 2007 ستكتمل فترة الاثني عشر شهراً من هذه المبادرة حتى لا تكون عملية إدارة التغيير مسألة مفتوحة بلا نهاية وإنما عملية لها نقطة نهاية واضحة. 

وسوف ننفذ أنشطتنا وفقاً لهذه الترتيبات الجديدة حتى نكون بنهاية الأربعة والعشرين شهراً قادرين على أن نقدم لكم بياناً بما إذا كانت هذه الأنشطة قد أحدثت تغييراً.

أصحاب المعالي الوزراء

أود أن أذكر لكم أربعة مبادئ رئيسية أو كما أسميتها "مرشحات" وهي تخلص أيضاً أولوياتي وسأستهدي بها أيضاً في إدارتي لهذه المؤسسة في المستقبل.

وأولها هو إيماني المعلن بأن الصلة بين الاقتصاد والبيئة يجب أن يحتل مركز الصدارة في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الآن وفي السنوات المقبلة.

إننا نعيش في وقت تكتسب فيه الاعتبارات البيئية مبررات اقتصادية قوية للغاية. وببساطة لا يتعين علينا إيراد حجج من وجهة نظر البيولوجية أو الأخلاقية أو غيرها.

إن ما يحدث للبيئة يؤثر على الاقتصاد والعكس صحيح أيضاً. فالعائد من الاستثمار في الأصول البيئية وفى الإدارة المستدامة لمواردنا له آثار مباشرة على اقتصاداتنا.

وأعتقد أن هذا أحد مجالات العمل التي يمكن فيها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فعلاً أن يوفر ذلك النوع من الصلة التي نبحث عنها.
ثانياً يجب أولاً وقبل كل شيء أن يُفهم ويُحدد بوضوح أن اليونيب هو برنامج الأمم المتحدة في مجال البيئة 
وهناك أنشطة بيئية تقام في جهات عديدة داخل أسرة الأمم المتحدة – منها على سبيل المثال الأعمال المتعلقة بمصائد الأسماك المستدامة أو السياسات الصحية المستدامة أو التصنيع المستدام التي تقوم بها وكالات أو منظمات أخرى أيضاً.

وهذا بالتالي يقودنا إلى سؤال مفاده أين هو مكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أسرة المؤسسات التي تشكل في مجموعها النظام المتعدد الأطراف. 

لذلك تقف على رأسي الأولويات ومسألة إعادة التفكير وإعادة النظر في أفضل الوسائل للعمل مع منظماتنا الشقيقة، وفي طريقة استخدام فريق الإدارة البيئية بشكل فعال وناجح.
وبعبارة أخرى كيف يمكننا أن نجعل من فريق الإدارة البيئية منبراً حقيقياً قادراً على الاستجابة لدعوة الأمين العام لتمكين أسرة الأمم المتحدة من العمل يداً واحدة في معالجة هذه القضايا؟

ويقيني أنه لن يدهشكم أن أقول إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم يعالج حتى هذا اليوم مسألة انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون. 

وفي الواقع، أن تدابير الإدارة البيئية الجيدة المتبعة في مختلف منظمات الأمم المتحدة هي أقل مما تطبقه معظم المشروعات التجارية المتوسطة الحجم في الكثير من الاقتصادات.

وهذا حقاً لا يعطى مثالاً جيداً للجهات التي نحضها على بذل المزيد – سواء كانت هذه من الدول أو منظمي المشروعات أو الصناعات أو تنظيمات المجتمع المدني أو المستهلكين.

ولذا لدينا أشياء كثيرة علينا أن نضطلع بها سوياً باعتبارنا أسرة الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نثبت، من خلال تقديم القدوة والقيادة، أننا حقاً برنامج البيئة أولاً وقبل كل شيء ثم ثانياً كمؤسسة تفكر في مكانها الخاص وتمويلها الخاص في تلك المنظومة ككل.

ولن يكون هذا بالأمر السهل، ولكنني أعتقد أن روح الحماس تجاه إصلاح الأمم المتحدة ككل ستساعدنا في المضي قدماً إلى الأمام في هذه الجبهة.

وأعتقد أن وجود زملاءنا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للسياحة وموئل الأمم المتحدة معنا اليوم هنا إنما هو دليل على أن الدعوة للاتساق والتعاون دعوة حية وسليمة وتخطو إلى الأمام في ذلك الاتجاه.

لقد كنت اعتزم تقديم عناصر جوهرية أكثر في كلمتي لكن الوقت يجري. ولذا أود أن اختتم كلمتي بعودة إلى موضوعي الرئيسي الذي بدأت به والتوسع فيه.
لماذا يكتسي اجتماع مجلس الإدارة هذا أهمية؟ لقد تطرقت سريعاً إلى بعض السياقات والظروف الزمانية الاستثنائية التي ينعقد فيها هذا الاجتماع، وليس أقلها ما يتعلق بتغير المناخ.

ومع ذلك، لدينا كذلك موضوعان على جدول أعمالنا في المنتدى البيئي الوزاري العالمي إلى جانب عدد من المقررات في اللجنة الجامعة لها آثار قد تكون بعيدة المدى.

فالمناقشة حول العولمة والبيئة لا يراد لها أن تكون خطاباً فلسفياً.
وإنما القصد هو أن تؤخذ بجدية الفكرة القائلة بأن البيئة والاقتصاد مرتبطان ارتباطاً لا يمكن انفصامه في القرن الحادي والعشرين وأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس الإدارة ووزراء البيئة يجب عليهم الخروج بصوت أوضح عن كيفية تحويل ذلك الرباط إلى واقع. 

لقد كنا نتطلع إلى المناقشات حول العولمة والبيئة باعتبارها فرصة لوزراء البيئة للتفاكر فيما بينهم بشأن كيفية زيادة فرص العولمة إلى أقصى حد وتقليل من مخاطرها إلى أدنى حد.
وهذا يرتبط ارتباطاً لا ينفصم أيضاً بمسألة إصلاح الأمم المتحدة وكيف يمكن، في ظل اقتصاد سائر نحو العولمة، أن تتطور الإدارة البيئية العالمية في المستقبل. 

ونحن نعيش اليوم وضعاً تحتل فيه الصكوك الاقتصادية مكان الصدارة في المفاوضات في منظمة التجارة العالمية وفى الكثير من المنتديات المتعددة الأطراف الأخرى. بيد أن الحقيقة هي أن الإدارة البيئية العالمية – أي العناصر التي تكفل الاستدامة - متأخرة عن الركب كثيراً.

وما عليك إلا أن تنظر إلى حادث إلقاء النفايات السمية في بروبو كوالا في كوت ديفوار، أو مستويات تراكم النفايات الإلكترونية لترى من هذه الثغرات.

وتمثل الحوادث من قبيل بروبو كوالا بعضاً من الجوانب المظلمة أو ما يمكن أن يسميه المرء نقطة الضعف في هذه الآلة الهائلة المسماة بالعولمة التي تؤثر على الناس في أماكن كثيرة في أنحاء المعمورة. 

أصحاب المعالي الوزراء،

معنا هذا الأسبوع السفيرة ماورا سفيرة سويسرا والسفيرة بيروغا سفيرة المكسيك، في نيويورك. وكما تعلمون أن الجمعية العامة، قد طلبت منهما تيسير المناقشات بشأن مستقبل الإدارة البيئية العالمية. 

وسوف تنضمان إلينا لكي تتلقيا منكم، بصفتكم وزراء البيئة، الرؤية الواضحة للتوجه والغرض من الحوار في هذا الأسبوع.

وآمل أن ينير الحوار لهما الطريق وأن يقودنا إلى الأمام نحو معالجة مسألة نوع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يحتاج إليه العالم الآن وفي المستقبل؛ ونوع إطار الإدارة البيئية العالمية الذي نحتاجه؛ وكيف يمكننا أن نحقق قدراً من الاتساق وأيضاً كيف نحقق التآزر الذي يصبو إليه الكثيرون منكم.

إن هذه مناقشات وحوارات لا يمكن أن تتوصل إلى إجابات في اجتماع واحد، ولكنني أعتقد أن اجتماعاً لوزراء البيئة في العالم لابد وأن تبرز منه القيادة والإرشاد والتوجيه حتى يوفر دفعة قوية لهذه العمليات.

سيداتي وسادتي،

اختم ملاحظاتي هذه بالقول بأنني، بوصفي مديراً تنفيذياً جديداً، ملتزم التزاماً صارماً بهذه المؤسسة لسبب واحد بسيط للغاية وهو نفس السبب الذي حدا بي لأن أرشح نفسي لهذه الوظيفة.

واعتقد أنه ما لم تتمكن الحكومات، في السنوات القادمة، من التوصل إلى نهج أفضل ومختلف ويتسم بالمزيد من الجماعية نحو العمل المتضافر بشأن القضايا البيئية، فإن جميع الجهود الأخرى – التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والمبذولة في مجالات الأسواق وفى إطار القطاع الخاص – ستصطدم في نهاية المطاف بالعوائق.

ويتطلع المواطنون، بل والشركات في الأسواق العالمية كذلك، إلى العملية الحكومية الدولية على أمل أن توفر أطراً تمكنهم من العمل داخلها.

إذ أن هذه الأطر هي التي تتوفر في داخلها لدول وأقاليم العالم أعظم الفرص لصياغة مستقبل توجهات تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية وتنميتنا الثقافية في نهاية المطاف. 

وللبعض تصور لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أنه ضعيف، وينتقده آخرون داخل النظام المتعدد الأطراف بأنه قد لا يكون فعالاً وأحياناً يصور البرنامج في وسائط الإعلام بحسبانه محفلاً للكلام وقلما يفضي إلى أعمال حقيقية على أرض الواقع.

ولكنني وجدت بالفعل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمثلة كثيرة لما يمكن عمله عندما تتفق الدول. ولذا تكون المأساة هي ألا نعطي المؤسسة فرصة الحياة الجديدة التي تستحقها في بداية القرن الحادي والعشرين.

وهناك كثيرون يعملون على إعطاء هذه الفرصة لخطة الاستدامة البيئية... ولكن هذا العمل يبدأ بكم بصفتكم وزراء البيئة.

وليس هناك غيركم من يتحمل تلك المسؤولية. فلا أنا ولا أنتم في هذا المكان من أجل برنامج الأمم المتحدة للبيئة فقط. وإنما نحن هنا من أجل الإنسانية ومن أجل التنمية المستدامة على هذا الكوكب.

ويجب ألا يغرب عن بالنا أن هذا الكوكب يعاني حقاً من خلل كبير. ولذا أناشدكم هذا الأسبوع، من نيروبي، أن تعربوا عن الرأي القائل بأننا لدينا الفرصة لصنع مستقبل مختلف.

وأنا التزم بالعمل معكم في السنوات الأربع المقبلة لأنني أعتقد بأننا حقيقة نملك فرصة لإحداث تغيير. وأشكركم.

المرفق الرابع
الموجز الذي أعده الرئيس لمناقشات الوزراء ورؤساء الوفود في الدورة الرابعة والعشرين لمجس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي

	موجز

1 -
عقد الوزراء ورؤساء الوفود القادمون من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة لحضور الدورة الرابعة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي في الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2007 مشاورات وزارية لمناقشة موضوعي "العولمة والبيئة" و"إصلاح الأمم المتحدة". وطرح الوزراء ورؤساء الوفود أثناء هذه المشاورات آراءهم بشأن كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من الفرص الناشئة عن العولمة، وناقشوا كيفية الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات التي تخلقها العولمة. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم أحاطوا علماً بالأنشطة التي تجري في الوقت الراهن لإصلاح الأمم المتحدة وتوافق الآراء البازغ في المجالات التي يبدو ممكناً تحقيق تقدم فيها. وكان الهدف من ذلك هو أن يسجلوا آراءهم بشأن كيفية تحقيق تقدم في تلك المجالات على مدار الأشهر المقبلة وتحديد الخيارات المتعلقة بتحقيق هذا الهدف.

2 -
حضر الدورة الرابعة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي عدد كبير من رؤساء هيئات الأمم المتحدة، كان من بينهم: السيد كمال درويش مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والسيد فرانسيسكو فرانجيالي الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة للأمم المتحدة؛ والسيد باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؛ والسيدة آنا تيبايجوكا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي والمديرة التنفيذية لبرنامج لأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ والسيد كانديه يومكيلا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

3 -
وجرت المناقشات تحت قيادة السيد روبرتو دوبليس (كوستاريكا) رئيس المجلس/المنتدى بمساعدة الوزراء ورؤساء الوفود من أنتيغوا وبربودا، والأرجنتين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والصين، والكونغو، وكوبا، والدانمرك، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، والهند، وإيطاليا، وكينيا، ولاتفيا، والمكسيك، والنرويج، وبنما، والفلبين، وجمهورية كوريا، ورواندا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والجمهورية العربية السورية، وتايلند، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
4 -
وقام بمساعدة رئيس المجلس/المنتدى في حلقات النقاش والمائدة المستديرة التي شكلت جزءاً من المشاورات الوزارية عدد من العلماء المرموقين وقادة منظمات المجتمع المدني الذين كان من بينهم: السيدة إ. دانو من شبكة العالم الثالث، والسيد ج. غيربر من المجلس العالمي لنشاط الأعمال من أجل التنمية المستدامة؛ والسيد ج. ليب من الصندوق الدولي للطبيعة، والسيدة ج. مارتن لوفيفر من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ والسيدة ج. ماكغلاد من الوكالة الأوروبية للبيئة؛ والسيد ج. روكستروم من معهد استكهولم للبيئة؛ والسيد غ. ريدر من الاتحاد الدولي لنقابات العمال؛ والسيد د. رونالز من المعهد الدولي للتنمية المستدامة؛ والسيد ر. أورتيز-منديز من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة؛ والسيدة ل. توبيانا من معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية؛ والسيد ك. أوتو- زميرمان من المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية- الحكومات المحلية من أجل الاستدامة.
5 -
كما استفاد رئيس المجلس/المنتدى من المساهمات التي قدمها السيدان إنريك بيروغا وبيتر ماورير الرئيسان المشاركان للعملية التشاورية غير الرسمية التي استهلها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإطار المؤسسي للأنشطة البيئية للأمم المتحدة. كما قام بمساعدة الرئيس في المناقشات العامة كل من السيد ي. دي بوير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيير المناخ، والسيد ﻫ. دياللو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، خاصة في أفريقيا والسيد أ. جوغلاف الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي.
6 -
أدى النمط الجديد للمشاورات الوزارية الذي تم إدخاله في الدورة الراهنة إلى تيسير تبادل اٍلآراء فيما بين الوزراء ورؤساء الوفود وساهم في قيام حوار ثري وواسع النطاق وتفاعلي. ويتمثل هذا النمط في قيام محاورين بعرض المعالم العريضة للمواضيع في جلسات عامة تمهيداً لمناقشتها في حلقات مائدة مستديرة أصغر تتم بطريقة متزامنة. وبعد ذلك يقدم المشاركون في مناقشات المائدة المستديرة استنتاجاتهم في جلسات عامة ويتلقون تعليقات عليها من مجموعة محاورين ختامية. وقد أبرزت هذه المناقشات الحاجة إلى وضع مجموعة من الخيارات الواضحة والمحددة في مجال السياسات العامة تستند إلى الأنشطة الموجزة في الوثيقة الحالية بالتعاون الوثيق مع وزراء البيئة والتجارة ومع الوكالات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة، وإعداد خيارات بشأن هذه المسألة وتقديمها إلى المجلس/المنتدى في دورته الاستثنائية العاشرة التي سوف تعقد في عام 2008 لكي ينظر فيها الوزراء. وأكدت المناقشات أيضاً الحاجة إلى دقة أكبر في المداولات المقبلة بشأن ممارسة الإصلاح البيئي للأمم المتحدة.
7 -
وهذه الوثيقة الحالية هي عبارة عن موجز للحوار الثري والتفاعلي الذي دار بين الوزراء ورؤساء الوفود الآخرين الحاضرين للاجتماع ويعكس الأفكار التي قدمت ونوقشت وليس توافقاً للآراء بشأن جميع النقاط.
8 -
تصدر هذه الوثيقة بدون تحرير رسمي.


أولاً -
موجز المناقشات الوزارية بشأن العولمة والبيئة

ألف -
السياق

1 -
أصبحت العولمة بأبعادها الكثيرة (الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والسياسية والتكنولوجية والثقافية) أحد الاتجاهات الرئيسية المحددة لزماننا مع ما يترتب على ذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للبيئة. ومع تكشف أبعاد العولمة إلى جانب الشواهد المتنامية على التردي الخطير للنظم الإيكولوجية في العالم، فإن من الملح بشكل متزايد أن يقوم صناع السياسات وقادة نشاط الأعمال والمجتمع المدني بالنظر في دلالات تلك الاتجاهات المتجمعة والتأكد من أن العولمة تعمل من أجل ما فيه صالح البيئة ورفاه البشر للجميع.(74)
2 -
أجريت المناقشات بشأن العولمة والبيئة على مستويين: مستوى الجلسات العامة من خلال حلقات النقاش، وللمرة الأولى على مستوى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في شكل مناقشات مائدة مستديرة أصغر. وكان الغرض مما تم تقديمه في حلقات النقاش في الجلسات العامة وفي مناقشات المائدة المستديرة تشجيع المناقشة المفتوحة والصريحة بشأن التحديات الرئيسية والفرص التي تطرحها العولمة من أجل حماية البيئة والتنمية المستدامة. والهدف من ذلك هو تحديد طرق ملموسة لجعل العولمة أكثر استدامة بيئياً. ونجح النمط الجديد بشكل طيب جداً واستفاد الوزراء ورؤساء الوفود منه استفادة تامة، على نحو ما قيل في الجلسات العامة.

باء -
المناقشات التي دارت في الجلسات العامة
3 -
بدأت المناقشات في الجلسات العامة بحلقة نقاش تحت عنوان "العولمة والبيئة في الأمم المتحدة بعد الإصلاح". وتحدث المحاورون عن الحاجة إلى تضمين الأبعاد البيئية في تدابير النمو والتنمية من أجل كفالة أن تساهم التجارة والصناعة والسياحة مجتمعة في التنمية البشرية المستدامة. وأكد المحاورون أن العولمة الاقتصادية حقيقة واقعة وأنه ليس بوسع أي بلد أن يقاومها. ولذلك يجب علينا أن نستجيب بشكل استباقي للتحديات البيئية التي تطرحها العولمة وأن نهيئ أنفسنا للاستفادة منها.

4 -
وفي حلقة نقاش ثانية تحت عنوان "نظرة عامة" ناقش الوزراء ورؤساء الوفود الحاجة إلى تصحيح إخفاقات السوق في استبطان التكاليف البيئية وإمكانية استخدام المدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية للمساعدة في كفالة أخذ البيئة في الاعتبار. وقد رئي أن بإمكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبول التحدي المتمثل في وضع منهجيات للبيئة ووضع تقييم البيئة للمساعدة في دعم البلدان والتأثير في القرارات الخاصة بالتجارة والاستثمار على الصعيدين الوطني والعالمي. وركزت حلقة النقاش التالية التي تمت على مستوى الجلسات العامة تحت عنوان "خيارات الاستجابة" على ما يمكن أن يفعله النظام المتعدد الأطراف للاستجابة لحاجات البلدان. وفي جلسة عامة ختامية بعنوان "ردود الفعل"، تم إبراز الحاجة الماسة إلى عمل دولي يشمل جميع أصحاب المصلحة والدور البالغ الأهمية الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المناقشات الجارية بشأن السياسات.

5 -
ساعدت هذه المناقشات العامة على توفير سياق لمناقشات المائدة المستديرة الوزارية التي بحثت بقدر أكبر من التفصيل التحديات والفرص التي تطرحها العولمة، وساعدت في تعيين بعض الفرص والتحديات والخيارات المحددة لكي تنظر فيها الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجتمع الدولي.

6 -
تركزت المناقشات على الفكرتين المتلازمتين القائلتين بأن العولمة تخلق مخاطر كما تخلق فرصاً فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة. وتمثل الافتراض الذي قامت عليه المناقشات في الإقرار بفائدة تقليل الآثار السلبية للعولمة إلى أدنى حد مع تعظيم آثارها الإيجابية في الوقت نفسه.

جيم -
الفرص

7 -
أشار الوزراء إلى أن العولمة تخلق وتعزز الكثير من الفرص من أجل النهوض بالتنمية المستدامة بشكل أفضل، شريطة أن تدار بشكل جيد من أجل تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل المخاطر المرتبطة بها إلى أدنى حد. وكان من بين الفرص التي جرى تحديدها ما يلي:

(أ)
التخفيف من حدة الفقر: تؤدي العولمة الاقتصادية من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية ومن ثم التخفيف من حدة الفقر، إلى تزويد الكثير من البلدان بوسائل أكبر للحماية البيئية. وثمة وعي متزايد فيما بين الحكومات ودوائر الأعمال بأن تردي خدمات النظم الإيكولوجية له تكاليف اقتصادية حقيقية، ويعرقل التنمية المستقبلية. وهذا الوعي يتيح لوزراء البيئة فرصة لإشراك صناع السياسات الاقتصادية والتجارية في بناء سياسات جديدة للتنمية المستدامة. وذكرت بلدان كثيرة أن الفقر والمشاكل البيئية مترابطان فيما بينهما؛

(ب)
الاستفادة من قوى السوق: تسمح العولمة الاقتصادية للأفراد والحكومات والشركات والمنظمات بالاستفادة من قوى الشركات والأسواق في خدمة التنمية المستدامة. وتشمل الأدوات المستخدمة في مثل هذا الدمج القيام بمبادرات طوعية مع القطاع الخاص من قبيل مبادرة مشغلي الجولات السياحية المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو والمنظمة العالمية للسياحة، وآليات للاستفادة من قوة المستهلكين، مثل نظم إصدار الشهادات، وتحديد قيمة خدمات النظم الإيكولوجية ودفع مقابلها. بيد أنه أشير إلى أن الدفع مقابل خدمات النظم الإيكولوجية هو الوجه الآخر لا غير من مبدأ "تغريم الملوث" وأنه ينبغي الانتهاء من تحديد من يدفع ومن يتلقى بالنسبة للاستحقاقات القانونية في الموارد البيئية. كما أن الاقتصاد المعولم يوفر سوقاً كبيرة للسلع والخدمات البيئية، وهو ما يوفر حوافز أكبر لتنميتها وحمايتها وإمكانيات أكبر لنشرها؛

(ج)
نقل التكنولوجيا البيئية: وتتمثل فائدة أخرى للعولمة الاقتصادية في إمكانية التوزيع الأسهل والأوسع نطاقاً للتكنولوجيات السليمة بيئياً. وجرى التشديد على الحاجة إلى تشجيع البحث والتطوير في التكنولوجيات الأنظف وإلى اتفاق جديد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتعزيز نشر تلك التكنولوجيات؛

(د)
تحسين إمكانيات الاتصالات: أصبحت الاتصالات الدولية أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والسرعة، وتخلق قنوات كثيرة لتوزيع المعلومات البيئية. وتسمح أدوات الاتصال الأفضل لأصحاب المصلحة المهتمين بحماية البيئة بالعمل معاً بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وعلى سبيل المثال في الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

دال -
التحديات

8 -
اتفق الوزراء، في الوقت الذي سلموا فيه بالفرص الكثيرة التي تتيحها العولمة، على أن العولمة تنطوي على تحديات يمكن أن تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان من بين المخاطر التي تم تحديدها:

(أ)
النمو غير المنضبط في سياق نظم الإدارة المعيبة: يمكن أن تفضي العولمة الاقتصادية إلى تنمية سريعة في مختلف قطاعات الصناعة. ويمكن أن يخلق هذا النمو، لا سيما بالنسبة إلى القطاعات التي لها آثار بيئية قوية مشاكل، إذا لم تتم إدارته بشكل جيد. ومثال ذلك الحالات التي فيها الإدارة البيئية، بما في ذلك القوانين واللوائح، سرعة العولمة الاقتصادية. وفي حين أنه يتعين تأكيد مبدأ "تغريم الملوث"، فإن تحقيق التجانس بين المعايير قد يحمل البلدان النامية تكاليف اقتصادية واجتماعية غير مقبولة. وتم الإقرار بالمسؤوليات الجماعية ولكنها متمايزة؛

(ب)
مشاكل القدرة على المنافسة: تتفاقم المنافسة غير العادلة في الأسواق بفعل العولمة الاقتصادية، بسبب عدم استبطان التكاليف البيئية والإعانات. فإذا ما كان أحد المجتمعات يعمل بشكل مستدام وآخر لا يعمل بهذا الشكل، فإن المجتمع الجائر قد يحصل على ميزة اقتصادية. وثمة حاجة إلى استجابة متعددة الأطراف للعولمة لكفالة وجود مجال عادل للمنافسة. وينبغي بذل الجهود عند تحديد المعايير والقواعد البيئية لكفالة ألا يجري تعويق المنافسة، وأن يحاط الجمهور علماً بالأساس العلمي للمخاطر التي يتعين معالجتها، وأن تجرى المشاورات الواجبة مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

(ج)
الطلب المتزايد على الطاقة وتغير المناخ: تتعرض سبل كسب عيش الفقراء أكثر من غيرها للخطر في مواجهة الآثار البيئية، من قبيل تغير المناخ، المتصلة بالنقل والسفر المتناميين والاستخدام المتزايد للطاقة. وقد يكون لهذا الطلب المتزايد على الطاقة، وبخاصة الوقود البيولوجي، عواقب سلبية بالنسبة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح؛

(د)
انتشار أنواع الكائنات الغازية: أدت الزيادة الهائلة في تدفق السلع والناس إلى تسارع إدخال أنواع الكائنات الغازية في كل أنحاء العالم؛

(ﻫ)
انتشار النزعة الاستهلاكية وفقدان التنوع الثقافي: تشجع العولمة الاقتصادية أنماط الاستهلاك الموحدة. ويمكن الانتشار السريع للمعلومات بفضل العولمة الفعاليات العالمية من نشر المعلومات، بما في ذلك جهود التسويق، في مختلف أنحاء العالم. وهناك تخوف من أن تفضي العولمة، بدون وجود نهج للمحافظة على المعارف التقليدية، إلى نقص التنوع الثقافي. ويمكن أن يفضي الاستهلاك المتزايد على نطاق العالم إلى تكاثر النفايات؛

(و)
تركز القوة والمعلومات والموارد المالية: لا تصل فوائد العولمة، وما يتصل بها من تنمية اقتصادية، إلى المجتمعات المحلية دائماً. ويمكن أن تعمل العولمة الاقتصادية وعولمة المعرفة على توسيع الفجوة بين الأغنياء والمعدمين (داخل الدول وفيما بينها). ويجب ربط المجتمعات المحلية والمجتمع المدني بعملية العولمة الجارية. وفي هذا السياق، ينبغي مواصلة السعي إلى تمكين المرأة، بوصفها عنصراً رئيسياً في الأنشطة الاقتصادية الصغيرة الحجم.

هاء -
خيارات العمل

9 -
قدم الوزراء وناقشوا، خيارات شتى للعمل لكي تنظر فيها الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجتمع الدولي. وتعكس الخيارات المعددة أدناه الآراء التي تم الإعراب عنها أثناء المناقشات. ولا يعني إدراجها أنها غير مختلف عليها أو أنه تم النظر بالكامل في كل خيار من قبل كل حكومة، بل هي توفر للحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجتمع الدولي مصدراً خصباً للأفكار يمكن الاضطلاع على أساسه بمزيد من الدراسات.

1 -
أعمال تقوم بها الحكومات

10 -
من بين الأعمال التي يمكن أن تقوم بها الحكومات:

(أ)
اتساق السياسات وتكاملها: تشجيع الاتساق فيما بين وزارات التجارة والبيئة الوطنية والوزارات القطاعية (مثلاً، الزراعة). إدراج الاعتبارات البيئية في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والحد من الفقر، والمفاوضات التجارية وتنفيذها، وسياسات المساعدة الثنائية الحكومية والمؤسسية. إن إعادة توجيه الموارد من جدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية إلى البيئة، التي هي مجرد عملية نقل للموارد لا طائل من وراءها بين البيئة والتخفيف من حدة الفقر، ليست بالطريق الذي يؤدي إلى التقدم إلى الأمام. العمل على كفالة أن تكون القرارات المعتمدة في شتى محافل التفاوض الدولية متسقة لتجنب النزاعات المحتملة؛

(ب)
نظم الإدارة الوطنية: تحديد أولويات صنع السياسات البيئية الوطنية من أجل كفالة موارد كافية للتنفيذ. ينبغي أن توفر البلدان المتقدمة القيادة لكفالة مساهمة العولمة في التنمية المستدامة؛

(ج)
التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة: توفير الحوافز الاقتصادية وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير بشأن التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة. تشجيع مشاركة قطاع الأعمال والقطاع المالي في استحداث تلك التكنولوجيات؛

(د)
الأدوات الاقتصادية وتحديد القيمة الاقتصادية: تشجيع تحديد قيمة اقتصادية لخدمات النظم الإيكولوجية، والاستخدام الأكبر لتقنيات المحاسبة الخضراء (الساتلية)، وتحليل دورة حياة المشروع. النظر في مؤشرات من قبيل نوعية الحياة والتعليم والصحة، وليس فقط في الناتج المحلي الإجمالي، عند قياس مستويات التنمية. تقليل أو إلغاء الإعانات التي تشوه أسعار الموارد الطبيعية واتباع مبدأ تغريم الملوث. دعم استخدام الآليات المستندة إلى السوق وتزويد المستهلك بالمعلومات؛

(ﻫ)
تقييم الأثر: وضع وتنفيذ أدوات لتقييم الأثر على الصعيد الوطني. تدعيم المشاركة الجماهيرية في هذه العملية وكفالتها؛

(و)
القطاعان العام والخاص: تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية المستدامة. تحديد سبل مبتكرة لتحويل الحماية البيئية إلى مكاسب اقتصادية، مثل نشاط الأعمال المتركز على الاستهلاك والإنتاج غير الضارين بالبيئة. تشجيع الصناعات على اتخاذ تدابير طوعية لإدخال أنماط من إنتاجية ذات قابلية أكبر للاستدامة. بيد أنه يتعين فهم حدود مبادرات القطاع الخاص وكفالة تنفيذ قواعد ومؤسسات قطاع عام أقوى؛

(ز)
تدابير أخرى:كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف قولاً وفعلاً. إصلاح سياسات الطاقة الوطنية. إشراك المجتمع المدني في الجهود المبذولة لتشجيع الاستدامة البيئية. تصميم نظام تعليمي يعكس الأهداف الطويلة الأجل للتنمية المستدامة. استحداث نظم تحافظ على المعلومات التي تستخدم المعارف والخبرات التقليدية وتخزنها لكفالة عدم فقدها في العالم الآخذ في العولمة بسرعة.

2 -
أعمال يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة
11 -
كان هناك اتفاق واسع النطاق على أن لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دوراً هاماً في مساعدة البلدان على اغتنام الفرص البيئية للعولمة وتقليل مخاطرها إلى أدنى حد. واقترحت موائد مستديرة كثيرة أنه يجب تدعيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبوجه خاص تمكينه من التعامل مع الآثار البيئية للعولمة. وأعرب البعض عن تأييده لمواصلة استكشاف المقترحات الرامية لتحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة، في حين فضل آخرون تدعيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع احتفاظه بهيكله الحالي. إلا أن آخرين ارتأوا أن من شأن تدعيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يجعله أكثر فعالية في تنفيذ ولايته. واتفق الجميع على أن الأمر سيحتاج إلى موارد مالية أكبر لشتى المبادرات المقترحة المذكورة أعلاه. وتشمل الأفكار المحددة التي تبرز من الموائد المستديرة والتي يمكن أن يتابعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وينظر فيها مجلس الإدارة مستقبلاً، ما يلي:

(أ)
الصلات: استكشاف واستحداث إطار مفاهيمي بشأن الصلات بين العولمة وخدمات النظم الإيكولوجية ورفاه البشر، والعدالة والإنصاف، وربما من خلال عملية تشاورية غير رسمية تشمل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات الصلة؛

(ب)
التجارة والبيئة: المساهمة بشكل جوهري في الحوار الدائر حول التجارة العالمية للمساعدة في تشكيل القواعد والمؤسسات المتصلة بالتجارة التي تؤثر على البيئة. العمل مع منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم المتبادل فيما بين التجارة والبيئة أي الفوائد التي تعود على التجارة من البيئة وعلى البيئة من التجارة؛

(ج)
الأدوات الاقتصادية: تشجيع استخدام تدابير الحوافز وآليات السوق لتوجيه أنماط الإنتاج والاستهلاك نحو الاستدامة البيئية. تعزيز العمل على تشجيع استخدام الأدوات الاقتصادية (مثل المحاسبة البيئية والسياسات المالية) من أجل الحماية البيئية والاستثمارات المستدامة. وضع معايير لاستبطان التكاليف البيئية (التسعير)، وتحديد الحواجز التي تقف في وجه استبطان التكاليف ودعم البلدان النامية (وغيرها) في تطبيق تلك المعايير؛

(د)
خدمات النظم الإيكولوجية: توفير الإرشاد والدعم للحكومات بشأن المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية وتحديد قيمتها. توحيد منهجيات وتقنيات تحديد القيمة والاضطلاع بتحديد لقيمة الموارد الطبيعية على الصعيدين العالمي والوطني. تحسين إدماج خدمات النظم الإيكولوجية في عمليات التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر؛

(ﻫ)
بناء القدرات ونقل التكنولوجيا: تدعيم قدرات وزارات البيئة لمساعدتها في حوارها مع الوزارات والقطاعات الأخرى؛ وتشجيع نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، بما في ذلك كل من التكنولوجيات النظيفة والكفؤة. تحديد التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة على الصعيد العالمي ودعم تطبيقها على الصعيد الوطني، وكفالة مزيج متوازن من المعارف الحديثة والتقليدية والتكنولوجيا. ويمكن الاضطلاع بذلك كجزء من تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية لبناء القدرات والدعم التكنولوجي؛

(و)
الشراكات: تيسير تبادل المعارف والخبرات بين البلدان بواسطة إقامة شبكة من المؤسسات. إنشاء آليات جديدة لتبادل المعلومات والخدمات الاستشارية والتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتديات الأخرى ذات الصلة، للمساعدة في تضمين الاعتبارات البيئية في صلب المداولات الحكومية الدولية؛

(ز)
التوجيهات المتعلقة بالسياسات: توفير توجيهات في وضع الخطوط العامة لمجموعة مبادئ بشأن الاستعانة المستدامة بالمصادر الخارجية، والاستثمار والتجارة في عالم متجه نحو العولمة (بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص) من أجل الصناعة والشركات الكبيرة لتوجيه تدخلاتها واستثماراتها في البلدان النامية. ورصد وتقييم الأهداف والأعمال البيئية العالمية القائمة؛

(ح)
الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: تشجيع التنسيق والتعاون فيما بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لتعظيم استخدام الموارد وتحقيق التآزر. دعم التنفيذ الفعال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على الصعيد الوطني؛

(ط)
طريق المستقبل: طرح اقتراح من جانب عدد من البلدان يدعو إلى أن يضع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مجموعة من خيارات السياسات الواضحة والمحددة تستند إلى الأنشطة الموجزة آنفاً وذلك بالتعاون الوثيق مع وزراء البيئة والتجارة والوكالات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة وأن يعد خيارات بشأن هذا الأمر ويقدمها إلى الدورة الاستثنائية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في عام 2008 لكي ينظر فيها الوزراء.

3 -
أعمال يقوم بها المجتمع الدولي

12 -
تشمل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المجتمع الدولي:

(أ)
التنسيق الدولي فيما بين المنظمات الحكومية الدولية: تشجيع الاتساق والتنسيق بين المنظمات الدولية العاملة بشأن القضايا المتصلة بالتنمية المستدامة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد وموئل الأمم المتحدة والفاو واليونيدو). إنشاء آليات جديدة لتبادل المعلومات والخدمات الاستشارية والتعاون فيما بين المنظمات الدولية للمساعدة في تضمين الاعتبارات البيئية في مداولات المنظمات الحكومية الدولية وعمليات التنفيذ. دعم وتنشيط المنظمات الدولية من أجل تيسير وتعزيز الحوار فيما بين القطاعات في الحكومات الوطنية. تدعيم آليات إنفاذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والامتثال لها؛

(ب)
نظم الإدارة: تدعيم نظم الإدارة البيئية الدولية للاستجابة لعمليات العولمة وكفالة درجة أكبر من التكافؤ فيما بين المنظمات الدولية العاملة على تحقيق التنمية المستدامة (مثلاً، الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية). دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قضايا العولمة في المناقشات الراهنة المتعلقة بالإدارة البيئية الدولية؛

(ج)
قضايا أخرى: استحداث تكنولوجيات وآليات لنقل التكنولوجيا ذات الصلة بأقل البلدان نمواً، علاوة على أنشطة بناء القدرات لدعم هذا النقل للتكنولوجيا.

ثانياً -
ملخص المشاورات الوزارية بشأن إصلاح الأمم المتحدة

13 -
قدم الوزراء وناقشوا خيارات عملية متنوعة، لكي تنظر فيها الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجتمع الدولي. وتبرز الخيارات التي ترد أدناه، الآراء التي طُرحت أثناء تلك المناقشات. ولا يعني إدراج هذه الخيارات أنها ليست موضوع خلاف أو أن كل خيار منها قد خضع للدراسة الكاملة من قبل كل حكومة. وإنما لكونها توفر للحكومات، ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وللمجتمع الدولي مصدراً خصباً للأفكار للاستعانة بها في المزيد من الاستكشاف.

ألف -
السياق
14 -
تجرى المناقشات الحالية بشأن موضوع الإدارة البيئية في إطار تدابير إصلاح الأمم المتحدة التي وافق عليها رؤساء الدول والحكومات في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005. وتورد الفقرة 169 من الوثيقة الختامية مجالات تساعد في إمعان النظر في الإطار المؤسسي الراهن للعمل البيئي في الأمم المتحدة. وتشمل هذه المجالات: تعزيز التنسيق؛ وتحسين المشورة والتوجيهات بشأن السياسات العامة؛ وتعزيز المعارف العلمية والتقييم والتعاون؛ ورفع مستوى الامتثال للمعاهدات، مع احترام الاستقلالية القانونية لهذه المعاهدات؛ وتحسين إدماج الأنشطة البيئية في إطار العمل الأوسع للتنمية المستدامة على المستوى العملي، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات.

15 -
وقد أنشأت الجمعية العامة عملية تشاورية غير رسمية للنظر في هذه المجالات. وقد بدأت تلك العملية في آذار/مارس 2006. وفى نفس الوقت، شكل الأمين العام، وفقاً لأحكام الفقرة 169، فريقاً رفيع المستوى يعنى بالاتساق على نطاق المنظومة في مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة. وقد أحيل تقرير الفريق إلى الجمعية العامة، ولكن لم ينظر فيه حتى الآن.

16 -
وقد نتج عن العملية التشاورية غير الرسمية في الجمعية العامة تقرير للرئيسين المشاركين شكل بدوره أساساً لمشاورات أخرى بدأت في كانون الثاني/يناير 2007. وتعود خلفية المناقشات المتعلقة بتحسين الإدارة البيئية إلى "نتائج كارتاخينا"، بصورتها الواردة في المقرر د.إ - 7/1 بشأن الإدارة البيئية الدولية، الذي اعتمده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في شباط/فبراير 2002.

17 -
وقد كان الهدف من مناقشات الفريق ومناقشات اجتماعات المائدة المستديرة هو توفير قوة دافعة جديدة لتنفيذ خطة بالي الاستراتيجية وشراكات برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع كيانات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك توفير إسهامات في المناقشات الجارية والمرتقبة في الجمعية العامة.

باء -
الجلسات العامة
18 -
بدأت المناقشات في جلسة عامة، بعنوان "نظرة عامة"، بتقديم من واحد من كل من الرئيسين المشاركين للعملية الاستشارية غير الرسمية للجمعية العامة، ثُم قدمت مداخلات أعضاء الفريق من ألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وجرى التركيز على ضرورة إدماج التحديات البيئية في التخطيط الإنمائي، وفى الاستراتيجيات الاقتصادية. وسيكون تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية عاملاً مساعداً في هذا الخصوص، وبنفس القدر الشراكات الجديدة المشجعة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغيرها في منظومة الأمم المتحدة.

19 -
وجرى الإعراب عن تأييد لقيام مؤسسة للأمم المتحدة للبيئة في إطار الإصلاح وكذلك لزيادة مواردها المالية. فالتحديات البيئية المعقدة والمتنامية والمتشابكة تتطلب بصورة عاجلة، استجابات منسقة، بما في ذلك في مجالات السياسات الأخرى غير البيئة. وقد نوقشت مجموعة متنوعة من التدابير شملت تحسين التنسيق فيما بين المؤسسات المنخرطة حالياً في مجال البيئة، وزيادة التعاون مع الوكالات المتعددة الأطراف المنوط بها ولايات اقتصادية وإنمائية، وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو ترقيته إلى وكالة متخصصة ذات سلطة مناسبة لتهيئة المجال لتحسين التنسيق، وإنشاء منظمة جديدة للبيئة تابعة للأمم المتحدة. وقد مهدت الجلسة العامة الاستهلالية لتنظيم ستة اجتماعات مائدة مستديرة وزارية لاستكشاف التحديات والفرص والتحسينات الممكنة في مجال الإدارة البيئية.

20 -
وفي جلسة عامة ختامية بعنوان "ردود الفعل"، استمع الوزراء ورؤساء الوفود إلى عدد من المحاورين، بمن فيهم وزراء من الكونغو والنرويج والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فضلاً عن ممثلين من الصندوق العالمي للطبيعة، ومعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، وشبكة العالم الثالث. وأشار المتحدثون إلى أن شدة المشاكل البيئية وخطورتها تجاوزت قدرات المؤسسات القائمة، مما يستدعى إنشاء منظمة للبيئة تابعة للأمم المتحدة أو تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وجرى التأكيد على ضرورة أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة خطوات عاجلة لدفع هذه العملية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذُكر أن مؤسسة الأمم المتحدة للبيئة التي يتم إصلاحها ينبغي أن تكون لها علاقات وثيقة مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وبالإشارة إلى تقرير الفريق الرفيع المستوى المعنى بالاتساق على نطاق المنظومة في مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة، اقترح أن يشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة في رئاسة مجلس التنمية المستدامة المقترح.

21 -
وجرى التشديد كذلك على أن إصلاح الأمم المتحدة ينبغي أن يوفر فرصاً أكبر لمزيد من الإسهام من جانب البلدان النامية والمجتمع المدني في الإدارة البيئية. ويجب أن تعكس الأمم المتحدة الواقع الراهن ألا وهو أن جزءاً كبيراً من عضويتها يتألف من البلدان النامية وبالتالي يجب أن تكفل استجابة هياكلها الإدارية وهيئات صنع القرار لهذا الواقع.
جيم -
التحديات
22 -
كان هناك اتفاق واسع النطاق على أنه فيما تمكن المجتمع الدولي من إنشاء أجهزة متنوعة للتعامل مع القضايا البيئية، لم يتحقق النجاح في إيقاف تدهور الموارد الطبيعية أو في عكس اتجاهه. وقد ازداد الوضع سوءاً نتيجة لوجود نهج غير منسقة على الصُعد العالمية والإقليمية والوطنية، فضلاً عن وجود تكرار للولايات وتشتتها.

23 -
ولكن انعدام التنسيق هذا لم يكن قاصراً على منظومة الأمم المتحدة، بل شمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي منظومة الأمم المتحدة، لابد من تحسين تنسيق الولايات الخاصة بمختلف الوكالات والصناديق والبرامج.

24 -
وهناك اعتراف متزايد بأن القضايا البيئية لها روابط متبادلة، لا مع التنمية والنمو الاقتصادي المستدام فحسب بل ومع التجارة والزراعة والصحة والسلام والأمن، وأن هذه الروابط المتبادلة تزيد من الحاجة إلى وجود قيادة بيئية عالمية.

25 -
وفيما تمكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الدعامة البيئية لمنظومة الأمم المتحدة، من تحقيق نتائج مهمة في تصريف ولايته، فقد أدى الافتقار إلى التمويل الكافي والمستقر إلى تكبيل قدرته على التصدي للتهديدات الناشئة. فخطورة التحديات البيئية وشدتها في مجالات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظم الإيكولوجية تهدد بكبح قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة وتضيق بالفعل فرص التنمية الاقتصادية في كثير من البلدان والمناطق.

26 -
بيد أن الحاجة إلى توفير موارد يمكن التنبؤ بها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للاضطلاع بولايته بشكل فعال والاستجابة لتطلعات المجتمع الدولي ما هي إلا واحدة من المشكلات التي يتعين التصدي لها. وفيما يتعلق بمرفق البيئة العالمية، تتطلب أدوار الوكالات المنفذة مزيداً من الاهتمام، وبنفس القدر العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي من ناحية والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من الناحية الأخرى.
27 -
ويظل تعميم المنظور الجنساني في التصدي للتدهور البيئي يشكل أحد التحديات مثله مثل الشواغل بشأن الإنصاف فيما يتصل بالتكاليف المرتبطة بالآثار السلبية للإدارة غير المستدامة للبيئة. وتتطلب هذه المجالات مزيداً من التفكير فيها.

28 -
وفيما يتعلق بالتغييرات المطلوبة في الهياكل المؤسسية التي تتناول البيئة، قالت عدة بلدان إن هناك حاجة لمناقشة مسألة إعادة هيكلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مقترح مفصل يتضمن العناصر الأساسية المطلوبة لتعزيز الإدارة البيئية العالمية، بما في ذلك الخيارات المختلفة مع إشارة محددة لدور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأنه ينبغي أن تتم صياغة مثل هذا المقترح المفصل لكي تنظر فيه الحكومات.

29 -
وكثيراً ما تفتقر الوزارات الحكومية التي تتولى المسؤولية عن البيئة على المستوى الوطني إلى التنسيق فيما بينها. كثيراً ما يصطدم تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على المستوى المحلى بالعقبات بسبب انعدام القدرات. وتشعر حكومات كثيرة بأنه كاهلها مثقل بسبب كثرة متطلبات الإبلاغ، وقلة الخبرات التقنية وتعدد الاجتماعات الدولية.

دال -
الفرص
30 -
تتيح عملية الإصلاح الراهنة للأمم المتحدة فرصة لتعزيز الأنشطة البيئية وبالتالي فإن الخيارات الخاصة بإصلاح و/أو ترقية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينبغي أن ينظر فيها في هذا السياق. وقد ساعدت الزيادة المطردة في الاهتمام السياسي الذي يولى للبيئة في تدعيم هذه العملية وهنالك اعتراف متنام بأن الاستدامة البيئية لا يمكن فصلها بأي حال من التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وبفضل تعميم البيئة عبر القطاعات الأخرى، وبتعزيز دور وزارات البيئة في مجرى هذه العملية، سيتسنى تحقيق عملية الإدماج.

31 -
وجرى الإعراب عن الحاجة إلى زيادة فعالية نشر المعارف الموجودة المتوفرة في المؤسسات العلمية، وعلى الحاجة لأن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحسين قاعدته العلمية، وكذلك قدراته على الرصد والتقييم والإنذار المبكر. وينبغي أيضاً أن يوسع برنامج الأمم المتحدة للبيئة شراكاته مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأن يتبنى إدارة تقوم على تحقيق النتائج.
32 -
وجرى التشديد على ضرورة تنفيذ خطة بالي الاستراتيجية تنفيذاً كاملاً بوصفها وسيلة لمساعدة البلدان النامية في بناء قدراتها على التصدي للتحديات البيئية. وهذا سيتطلب تمويلاً إضافياً وتركيزاً على إقامة الشراكات بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظومة الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة ذوى الصلة.

33 -
وجرى الإعراب عن تأييد قوى لزيادة التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ أن ذلك يستجيب للمطالبات بأن تكون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قدرة تشغيلية ولتحسين فعاليته في بناء القدرات البيئية. ويمكن توسيع البرامج التجريبية الجارية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة التحديات البيئية المعقدة على الصعيد دون الإقليمي.

34 -
وركزت بعض المقترحات على ضرورة أن يكون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجود قطري، سواء على أساس مؤقت حسب الضرورة، أو عن طريق تمثيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي له. واقترح أيضاً أن يقوم المنسقون المقيمون للأمم المتحدة بكفالة البرمجة المشتركة لأنشطة المشاريع ودمج الأبعاد البيئية دمجاً كاملاً في أنشطة المشاريع.

هاء -
الخيارات/التحسينات الممكنة في مجال الإدارة البيئية

35 -
اقترح أيضاً أن يمنح برنامج الأمم المتحدة للبيئة سلطة سياسية أوسع وأن يزود بالقدرة على تحسين تنسيق الاستجابات العالمية للتهديدات البيئية، وكذلك للتنفيذ على الصعيدين الإقليمي والوطني. ودعت بعض الاقتراحات إلى تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه سلطة الأمم المتحدة في مجال البيئة في زيادة الاتساق في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على المستوى الوطني، بينما يمكن تعزيز المكاتب الإقليمية التابعة له لسد الاحتياجات البيئية الإقليمية بشكل أفضل. وتركزت بعض الاقتراحات على أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء مراكز إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيات.

36 -
ووردت أفكار مختلفة عن ما إذا كان تجميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في فئات يمكن أن يؤدى إلى التآزر والاتساق. وتراوحت هذه الأفكار ما بين الدعوة إلى التجميع في فئات بشكل قطاعي وإدخال تحسينات إدارية. وتركزت بعض الاقتراحات حول الدور الذي يمكن أن يؤديه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كفالة تحقيق الترابط بين البرامج والتآزر فيما بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، فيما طُرحت مقترحات أيضاً تقضى بأن تستكشف الهيئات الإدارية للاتفاقات البيئة المتعددة الأطراف وتائر الاجتماعات، وترشيد إدارة المعارف، وتطوير نهج متماسك ومنهجي إزاء تدابير الإنفاذ والامتثال.

37 -
وفيما يتعلق بتحسين الهياكل المؤسسية برز اتفاق عام على أن يكـون مقر أي كيان جديد أو كيان يتم تحسينه في نيروبي، وأن يقوم هذا الكيان على أساس جوانب القوة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتحبذ بعض الاقتراحات تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار ولايته الراهنة، فيما بدا هناك تأييد كبير لتطوير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة. أما فيما يتعلق بالمقترح القاضي بإنشاء منظمة للبيئة تابعة للأمم المتحدة، فما تزال الآراء متباينة.

38 -
وفيما ذهب البعض في الرأي إلى أن إنشاء منظمة للبيئة تابعة للأمم المتحدة يمكن أن يوفر قدراً أكبر من التوجيه السياسي والشرعية والفعالية في التنسيق، لم يقتنع آخرون بضرورة أو باستصواب إنشاء هذه أو أن المؤسسة الجديدة ستحظى بمستويات تمويل أعلى مما يحظى به برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوقت الحاضر، أو أن ذلك سيكفل تحقيق الكفاءة. واستمرار المناقشات حول إمكانية إنشاء منظمة أمم متحدة للبيئة، والتي ستكون أيضاً جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، ينبغي ألا يقلل من الاهتمام بالحاجة الراهنة إلى تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفى هذا الصدد من المهم تحديد المهام المطلوب الاضطلاع بها قبل تحديد الشكل الذي ستتخذه هذه المؤسسة. وأشارت آراء أخرى إلى مختلف الولايات القائمة في ميدان البيئة وإلى إمكانية أن يؤدى أي ترتيب جامع إلى تيسير أوجه التآزر والتنسيق والترابط المشترك. ويمكن أن يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعد إصلاحه و/أو ترقيته بهذا الدور.

39 -
وقد أظهرت المناقشات الحاجة إلى الالتزام بقدر أكبر من الدقة في المداولات التي ستجرى مستقبلاً في إطار الأمم المتحدة حول عملية إصلاح البيئة. ولاحظ الوزراء في هذا الصدد التوافق المتنامي في الآراء في المجالات التي يمكن فيها المضي إلى الأمام والخيارات المتعلقة بهذا التقدم التي ينبغي وضعها في غضون الشهور المقبلة. وتعهدوا أيضاً، بوصفهم قادة الاستدامة البيئية في بلدانهم، بتوفير القيادة والمقترحات للمضي قدماً بعملية إصلاح الأمم المتحدة. وطلب عدد من البلدان من المدير التنفيذي مساعدتها من خلال الآليات الإقليمية والآليات الأخرى في الحصول على المعلومات الملائمة لتمكينها من الانخراط بشكل مفيد في الجهود الرامية إلى تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
المرفق الخامس
بيان من رئيس مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بشأن المركز الدولي لبناء القدرات القضائية في مجال القوانين البيئية المقترح أنشاؤه في القاهرة، مصر
عُمم على مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي مشروع مقرر هام يتعلق بمركز دولي لبناء القدرات القضائية في مجال القوانين البيئية مقترح إنشاؤه في القاهرة، مصر. ونظراً لضيق الوقت، لم يتمكن الأعضاء من دراسة مشروع المقرر دراسة وافية. وأنا أود أن أدلي هنا بالبيان التالي الذي سيدرج في محضر أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.
قدمت مجموعة الـ 77 والصين، نيابة عن جمهورية مصر العربية إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي مشروع مقرر بشأن وضع مقترح يدعو إلى إنشاء مركز دولي لبناء القدرات القضائية والتدريب القضائي في مجال القوانين البيئية في القاهرة، مصر.
وأكد المقترح أهمية بناء قدرات القضاة وغيرهم من رجال القانون أصحاب المصلحة في مجال القوانين البيئية حسبما أقره مجلس الإدارة في مقرره 22/17 المؤرخ في 7 شباط/فبراير 2003. ويسلم المقترح بأن القضاة الوطنيين يضطلعون بدور هام في تفسير القوانين البيئية وبلورتها وتنفيذها وإنفاذها. وعلاوة على ذلك يسلم المقترح بحاجة الهيئات القضائية في جميع البلدان إلى أن تكون ملمة إلماماً جيداً بحدود القوانين البيئية المتوسعة بسرعة، كما يسلط الضوء على دور ومسؤوليات الهيئة القضائية في تعزيز التنفيذ والإنفاذ الفعالين للقوانين واللوائح البيئية.
ويرحب مجلس الإدارة مع التقدير الكبير بالعرض السخي الذي قدمته حكومة جمهورية مصر العربية ويشجع جمهورية مصر العربية والمدير التنفيذي على تكثيف المشاورات الجارية فيما يتصل بزيادة تطوير اقتراح إنشاء المركز وتشغيله بما في ذلك تعبئة الموارد اللازمة لأنشطته، بدون وضع أي عبء مالي على الميزانية الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو أي صندوق من صناديقه الاستئمانية القائمة، وأن يقدما إلى مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية التي ستعقد في عام 2008 تقريراً عن التقدم المحرز في هذه المشاورات.
___________
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(22)	تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (A/CONF/207/11) (مطبوع الأمم المتحدة، رقم المبيع E.05.II.A.4)، القرار 1، المرفق.


(23)	الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الفريق العامل 1، الموجز المعد لصناع السياسات، الصادر في 2 شباط/فبراير 2007 (متاح على الموقع الشبكي http://www.ipcc.ch/).


(24)	UNEP/GC/24/5.


(25)	تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (مطبوع الأمم المتحدة رقم المبيع E.93.I.8، والتصويب) المجلد الأول، القرار 1، المرفق.


(26)	قرار الجمعية العامة 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000.


(27)	تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (A/Conf.177/20)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.


(28)	تقرير مؤتمر القمة العالمي بشأ، التنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (مطبوع الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1 والتصويب) الفصل الأول، القرار 1، المرفق.


(29)	قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2005.


(30)	مصلحتنا المشتركة: تقرير لجنة أفريقيا، آذار/مارس 2005


(http://www.commissionforafrica.org/english/report/thereport/english/11-03-05_cr_report.pdf).


(31)	قرار الجمعية العامة 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005.


(32)	UNEP/IEG/IGSP/3/4، المرفق.


(33)	قرار الجمعية العامة 57/2 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002.


(34)	UNEP/GC/24/9.


(35)	UNEP/GC/24/9/Add.1.


(36)	UNEP/IEG/IGSP/3/4، المرفق.


(37)	تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، ريو دى جانيرو، 3 – 14 حزيران/يونيه 1992 (مطبوع الأمم المتحدة، رقم المبيع E.93.I.8 والتصويب)، (A/CONF.151/26/Rev.1) المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.


(38)	تقرير القمة العالمية للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (مطبوع الأمم المتحدة، رقم المبيعات E.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.


(39)	قرار الجمعية العامة 58/219 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003.


(40)	UNEP/IEG/IGSP/3/4، المرفق.


(41)	تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (مطبوع الأمم المتحدة، رقم المبيعات E.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.


(42)	المرجع نفسه، القرار 1، المرفق.


(43)	الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية: تقرير الأمين العام (A/53/326)، المرفق.


(44)	قرار الجمعية العامة 61/203 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006.


(45)	تحدد تواريخ ومكان انعقاد الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بالتشاور مع مكتب مجلس الإدارة والدول الأعضاء.


(46)	تحدد تواريخ انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بالتشاور مع مكتب مجلس الإدارة والدول الأعضاء.


(47)	قرار الجمعية العامة 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000.


(48)	تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (مطبوع الأمم المتحدة رقم المبيعات E.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.


(49)	قرار الجمعية العامة 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005.


(50)	UNEP/IEG/IGSP/3/4، المرفق.


(51)	UNEP/GC/24/4، وAdd.1.


(52)	UNEP/CG/24/5.


(53)	UNEP/GPA/IGR.2/7، المرفق الخامس.


(54)	UNEP/GPA/IGR.2/7.


(55)	UNEP/GC/24/INF/18، المرق وجدول الأعمال.


(56)	قرار الجمعية العامة 55/2.


(57)	قرار الجمعية العامة 60/1.


(58)	يشمل مصطلح المياه العذبة المستخدم في هذه السياسة والاستراتيجية المياه السطحية والمياه الجوفية والأراضي الرطبة والمياه الداخلية (أي غير الساحلية) والمياه المالحة ومياه منطقة التقاء المياه العذبة بالمياه الساحلية.


(59)	تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دو جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (مطبوعات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.93.1.8 والتصويب) المجلد الأول: القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.


(60)	عقد مؤتمر قمة الألفية من 6 إلى 8 إيلول/سبتمبر 2000 كجزء من جمعية الألفية (الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة) تحت الموضوع الرئيسي الشامل "دور الأمم المتتحدة في القرن الحادي والعشرين" وكان يتألف من جلسات عامة وجلسات تفاعلية حول المائدة المستديرة عقدت بطريقة متزامنة مع الجلسات العامة.


(61)	تقرير القمة العالمية للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس – 4 أيلول/سبتمبر 2002 (مطبوع الأمم المتحدة رقم المبيعات E.03.II.A.1 والتصويب).


(62)	UNEP/IEG/IGSP/3/4، المرفق.


(63)	مقرر مجلس الإدارة، 19/1.


(64)	مقررات مجلس الإدارة 10/19، 11/7، 13/9، 21/1، 22/2، 22/6، 22/7 و23/2.


(65)	تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بشأن أعمال دورته الاستثنائية الثامنة (UNEP/GCSS.VIII/8)، المرفق الثاني، الفقرة 5.


(66)	أنظر A/CONF.206/6 وCorr.1، الفصل الأول، القرار 2.


(67)	المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بردجتاون ببربادوس، 25 نيسان/أبريل- 6 أيار/مايو 1994 (مطبوعات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.94.1.18 والتصويبات)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.


(68)	تقرير الاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بورت لويس، موريشيوس، 10-14 كانون الثاني 2005 (مطبوعات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.05.II.A.4 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.


(69)	علاوة على برنامج العمل العالمي )� HYPERLINK "http://www.gpa.unep.org" ��www.gpa.unep.org�(، يدعم اليونيب أيضاً الشراكة المشتركة للمياه العذبة )� HYPERLINK "http://www.ucc-water.org/Freshco" ��www.ucc-water.org/Freshco�( ومبادرة من المياه البيضاء الى المياه الزرقاء (www.ww2bw.org).


(70)	اللجنة الاستشارية التقنية للشراكة العالميـة للمياه. ورقـة معلومات أساسية رقم 4: الإدارة المتكاملة لموارد المياه (استكهولم: الشراكة العالمية للمياه، 2000) ص: 22.


(71)	A/59/2005 وAdd.1 وAdd.2 وAdd.3.


(72)	المرجع نفسه، الفقرة 212. أنظر أيضاً المرفق، الفقرة 8 ’1‘.


*	الإجراءات في إطار المكونين 1 و2 سوف تنفذ تعاونياً مع الشركاء على النحو الموضح في المكون 3.


(73)	توحيد الأداء "تقرير الفريق الرفيع المستوى الذي شكله الأمين العام ةالمعني بالاتساق على نطاق المنظومة في مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة (A/61/583).


(74)	جرت المناقشة بما يتمشى مع ولايات اليونيب التشريعية ذات الصلة التي لها تأثير مباشر على العولمة والبيئة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر UNEP/GC/24/11).
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